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 شكرࡧوࡧعرفانࡧ

 

ه عزلشكر و ا  بهذا العمل وجل الذي ألهمنا القوة والعزیمة للقیام الحمد للّ
شفیع الأمة وماحي  محمد السلام على خیر الأنام سیدناالصلاة و المتواضع و 

  .الظلمة

  نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذة الفاضلة

  "  تومي نبیلة"  

إشرافها على العنایة التي خصتنا بها طوال مدة التي بدلتها و  على المجهودات
المذكرة فلم تبخل علینا بأي معلومة أو توضیح في شتى مراحل إعدادنا لهذه 

  .المذكرة

لى كل من أنار دربنا بنور العلم كر موصول لأعضاء لجنة المناقشة و الشو  إ
  .إلى أساتذتنا الكرام

  

  

  

  



  إهداء 
  ...رة هذا المجهود إلىأهدي ثم

اللذان سعیا في سبیل تعلیمي ووصولي إلى هذا  والدايّ الكریمین 
  یطیل في عمرهما  أنالفضل والمقام المشرف وأسأل االله عز وجل 

  كما أهدي هذا العمل

  كامل أفراد عائلتيإلى  

  إلى جمیع الأصدقاء

  .إلى كل من مد ید العون لإنجاز هذا العمل

   

  " أسامة"                                                                       

  

  

  

  

  

  



  إهداء 
  :أهدي هذا العمل المتواضع إلى

  أبي أطال االله في عمره

  وأمي رحمها االله

  .إلى كل أفراد عائلتي

  .إلى كل من مد ید العون لإنجاز هذا العمل

  

  "ىیحی"

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المختصرات



 المختصرات قائمة
 

  :قائمة المختصرات

  .الجریدة الرسمیة :ر.ج -

  .الصفحة: ص -

  .من الصفحة إلى الصفحة: ص.ص -

  .دینار جزائري: ج.د -

  .القانون المدني الجزائري :ج.م.ق -

  .القانون التجاري الجزائري :ج.ت.ق -

  .قانون العقوبات الجزائري :ج.ع.ق -

  .قانون الإجراءات الجزائیة: ج.إ.ق -

 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: إ.م.إ.ق -

 .مباشرةالقانون الضرائب غیر : م.غ.ض.ق -

  .   دون سنة نشر: ن.س.د -
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  :مقدمة

قتصادیات متطورة، هذه الاقتصادیات ساهمت في تطورها باالمتقدمة  تتمتع الدول
الشركات التجاریة الناجحة، ولاشك أن نجاح هذه الشركات یعود لأسباب وعوامل مختلفة 

  .توفر رؤوس الأموال اللازمة، أنظمة التسییر الفعالة، المناخ المناسب للاستثمار: أبرزها

یحرص المشرع الجزائري على غرار بقیة التشریعات على وضع نظام قانوني محكم 
اعتبارها بللشركات التجاریة بمختلف أنواعها، لاسیما شركات الأموال، وشركة المساهمة 

الأمثل لهذه الشركات، نظرا لقدرتها على تجمیع  النموذجو ل الركیزة الأساسیة لشركات الأموا
  .متها للمشاریع الكبرىئرؤوس أموال ضخمة، وبالتالي ملا

على  1من القانون التجاري 592وقد عرف المشرع الجزائري شركة المساهمة في المادة 
  :أنها

ء لا ، وتتكون من شركاسهمالشركة التي ینقسم رأسمالها لأشركة المساهمة هي " 
  .إلا بقدر حصتهم ئریتحملون الخسا

  ) ".7(ن سبعة عولا یمكن أن یقل عدد الشركاء  

وتعد شركة المساهمة شخصا معنویا یحتاج إلى شخص طبیعي یعبر عن إرادته لذلك 
عهد المشرع بهذه المهمة لأشخاص یشرفون على إدارتها وتمثیلها یطلق علیهم مصطلح 
المسیرین، خولهم القانون صلاحیات واسعة لإدارة الشركة وتمثیلها، والعمل على إنجاح 

ت أقر المشرع نصوص قانونیة ترتب المسؤولیة المدنیة مشروعها، وفي مقابل تلك الصلاحیا
للمسیرین وتوضح أحكامها وآثارها، كما أقر أیضا نصوصا قانونیة ترتب المسؤولیة الجزائیة 

                                       
سبتمبر  30في  الصادر ،78المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/59أمر رقم 1- 

 .معدل ومتمم، 1975
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للمسیرین في حال ارتكابهم لمختلف الجرائم، وذلك حرصا منه على حمایة مصالح الشركة 
  .حمایة الاقتصاد الوطني والمساهمین والغیر المتعامل مع الشركة، وبالتالي

في  نتكتسي دراسة موضوع مسؤولیة المسیر في شركة المساهمة أهمیة بالغة تكم      
خطورة مكانته لإبراز الأطر القانونیة التي تنظم المسؤولیة المدنیة والجزائیة للمسیر نظرا 

نونیة ودراستها هنا تكمن أهمیة تجمیع هذه القواعد ضمن هذه الدراسة القاداخل الشركة، ومن 
  .من مختلف الجوانب

إن الاهتمام بهذا الموضوع كان لاعتبارات شخصیة وأخرى موضوعیة، أما عن 
الاعتبارات الشخصیة فتكمن في المیول للبحث في قانون الشركات بصفة عامة، مع توفر 
الخلفیة العلمیة عنه مما دفعنا إلى محاولة التعمق فیه أكثر من خلال دراسة موضوع 

ؤولیة المسیر في شركة المساهمة، أما الاعتبارات الموضوعیة فإنها تتمثل في تسلیط مس
الضوء على كیفیة معالجة المشرع الجزائري للمسؤولیة القانونیة لمسیري شركات المساهمة 
والتي یتوقف نجاحها ونجاح أي اقتصاد بالتبعیة على الإدارة الرشیدة  التي تمارس من قبل 

  .المسیر

ذه الدراسة إلى الإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بأخطاء التسییر والإدارة، التي وتهدف ه
یرتكبها مسیرو شركات المساهمة وما یترتب عنها من قیام المسؤولیة المدنیة للمسیرین، 
بالإضافة إلى الإلمام بجوانب المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركات المساهمة وعلاقتها 

  .والجرائم التي تؤدي إلى قیام هذه المسؤولیةكة، بالمسؤولیة المدنیة لشر 

هذه واجهتنا بعض  وغني عن البیان أن أي دراسة تتخللها صعوبات، وفي دراستنا
  :الصعوبات، وأولها

المراجع الوطنیة التي تتناول الموضوع بشكل مفصل وخاصة ما تعلق بالفصل الأول قلة  -
  .من الدراسة
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تشعب الموضوع في الفصل الثاني من الدراسة وتعدد النصوص القانونیة المتعلقة به،  -
  .حیث أقر المشرع حمایة جزائیة مشتتة

  .وجود ندرة في التطبیق القضائي -

  :صادفتنا بعض الدراسات السابقة أبرزها المتعلقة بالدراسة خلال بحثنا عن المراجع

شركة في طالبة أمال بلمولود بعنوان المسؤولیة المدنیة للمسیرین لمذكرة الماجستیر ل
وتناولت فیها قواعد المسؤولیة المدنیة لمسیري شركة المساهمة في القواعد العامة،  المساهمة،

والقواعد الخاصة لمسؤولیة المسیر في الحالة العادیة للشركة وفي حالة التعرض لاضطراب 
ؤولیة المدنیة من حیث طرق ممارستها وأنواعها والموانع مالي، كما تناولت دعاوى المس

  .القانونیة والإرادیة المعیقة للمسؤولیة المدنیة، وطرق الحد أو التخفیف من آثارها

سؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات، فرید بعنوان الموط حجمذكرة ماجستیر للطالب 
ة بمسیري الشركات التجاریة في القواعد والذي تناول فیها الأحكام القانونیة الجزائیة المتعلق

العامة من مسؤولیة المسیر عن فعله الشخصي وعن فعل الغیر، والأحكام القانونیة الجزائیة 
المحددة لمسؤولیة مسیري الشركات ومسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وحالات انتفاء 

لجزائیة لمسیري الشركات التجاریة المسؤولیة الجزائیة للمسیرین، كما تناول نطاق المسؤولیة ا
  .في مختلف القوانین المنظمة لمسؤولیة المؤسسات

في دراستنا هذه تطرقنا لصفة المسیر في شركة المساهمة بنوع من التفصیل، خاصة 
من خلال إبراز نطاق نظریة المسیر الفعلي ومدى تأثر المشرع الجزائري بهذه النظریة، كما 

یم أفضل للجرائم التي یرتكبها مسیرو شركات المساهمة، من أن هذه الدراسة تضیف تنظ
خلال التركیز أكثر على الجرائم المنصوص علیها في مواد القانون التجاري وتجنب البحث 

  .في الجرائم التقلیدیة التي یرتكبها عامة الناس
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إن الدور المهم للشركات المساهمة في المجال الاقتصادي ودعم الاستثمار والدور 
الأهم للمسیر في هذه الشركة دفع بالمشرع إلى وضع أطر قانونیة من أجل الإبقاء على هذه 
الشركات تحت السیطرة تجنبا لأي أضرار قد یصعب جبرها، لذلك فإن دور شركة المساهمة 

، الأمر الذي فرض على المشرع تكریس مسؤولیة هذا ح رهین لتصرفات المسیرببأكمله أص
  :ا، وهو ما یدعو إلى طرح التساؤل التاليالمسیر مدنیا وجنائی

 لحمایة اللازمة تقریر المسؤولیة في ما مدى نجاعة القواعد التي وضعها المشرع
  شركة المساهمة والمساهمین والغیر من الأخطاء التي یرتكبها المسیر؟  

للإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي خاصة في 
ة لأول من الدراسة، من خلال توضیح  أحكام المسؤولیة المدنیة لمسیري شركالفصل ا

تحلیل المضمون في الفصل الثاني من المساهمة وآثارها، بالإضافة إلى اعتمادنا على منهج 
 ةالمواد القانونیة المتعلقة بالجرائم التي یرتكبها مسیرو شرك مضمون الدراسة من خلال تحلیل

  .المساهمة

لإجابة على هذه الإشكالیة ولإعداد هذه الدراسة وتنظیمها اعتمدنا على ومن أجل ا
  :التقسیم التالي

الفصل الأول یتعلق بالمسؤولیة المدنیة لمسیري شركات المساهمة، نتطرق فیه للإطار 
هذه  ، ثم التطرق لآثار)المبحث الأول(المساهمة  ةالقانوني للمسؤولیة المدنیة لمسیري شرك

  ).المبحث الثاني(المسؤولیة 

الفصل الثاني یتعلق بالمسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمة، نتطرق فیه لقیام 
، ثم التطرق لنطاق المسؤولیة )المبحث الأول(ري شركة المساهمة المسؤولیة الجزائیة لمسی

  ).المبحث الثاني(وحالات انتفائها المساهمة  ةالجزائیة لمسیري شرك



  

  

  

 

  

  :الفصل الأول

المسؤولية المدنية لمسيري شركة 

 المساهمة
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  :تمهيد

شركة المساهمة شخص معنوي يشرف على إدارة وتسيير شؤونها أشخاص طبيعيون 

فهم معرضون للزلل والخطأ، وهم المسيرون، هؤلاء لهم مهام وصلاحيات وأثناء ممارستها 

فقد يرتكبون مختلف الأخطاء عند مخالفتهم للقانون التجاري أو القانون الأساسي للشركة أو 

عند ارتكابهم لأخطاء مادية في التسيير والإدارة، وبناء عليه تقوم المسؤولية المدنية لمسيري 

  .شركة المساهمة وترتب آثارها عليهم

شركة  يالقانوني للمسؤولية المدنية لمسير  الإطارترتيبا على ما سبق ستتم دراسة 

، ومن ثم دراسة آثار المسؤولية المدنية لمسيري شركة المساهمة )المبحث الأول( المساهمة

  ).المبحث الثاني(
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  شركة المساهمة يالقانوني للمسؤولية المدنية لمسير  الإطار :المبحث الأول

عن البيان أن مختلف الشركات تسعى لحماية الشركة والمساهمين والغير من غني 

الأخطاء التي يرتكبها مسيرو شركات المساهمة، نظرا للسلطات التي يتمتع بها هؤلاء من 

ومن جهة أخرى التقصير في الرقابة عليهم من طرف الجهات المخولة قانونا بإجراء  جهة،

  .1الرقابة

ل عناية وليس ذفي إطار مزاولة مهامهم ملزمون بب المساهمة،إن المسيرين في شركة 

وتقيدهم بالسلطات  بتحقيق نتيجة، وعلى ذلك فإن التزامهم بأداء مهامهم بعناية وحرص،

  .2الممنوحة لهم وعدم تجاوزها يعفيهم من المسؤولية حتى لو تعرضت الشركة للخسارة

 التجاري يحتمل الربح والخسارة اطومرد ذلك أن الشركة تمارس نشاطا تجاريا، والنش

  .3ولا يمكن للمسيرين ضمان تحقيق الربح أو تجنب الخسارة ،مبدئيا

 فالمسيرون مسؤولون مسؤولية مدنية عن الأخطاء التي يرتكبونها سواء عند مخالفتهم

المطبقة على شركة المساهمة أو عند مخالفتهم للنظام الأساسي للشركة، أو  ةللأحكام القانوني

  .في حالة أخطاء التسيير

المساهمة  ةمما سبق نتطرق للطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية لمسيري شرك انطلاقا

المطلب (المساهمة  ةية المدنية لمسيري شرك، ثم نتناول أركان المسؤول)المطلب الأول(

  .)الثاني

                                       
الإدارة، الجزء العاشر، مكتبة الحلبي الحقوقية، مجلس  -  الشركة المغفلة: الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية -1

  .281، ص2008 لبنان،
  .282المرجع نفسه، ص -2
  .278، ص2007 لعكيلي، الوسيط في الشركات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،اعزيز  -3
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شركة  سيريم المدنية مسؤوليةلالطبيعة القانونية ل: المطلب الأول

  المساهمة

 المساهمة تجاه الشركة أو المساهمين أو الغير ةتقوم المسؤولية المدنية لمسيري شرك

وقد تكون هذه المسؤولية شخصية إذا كان الخطأ فردي مرتكب من طرف مسير واحد، وقد 

بين المسيرين، وعلى ذلك سنتطرق  شتراكبالإتكون المسؤولية تضامنية إذا كان الخطأ 

، ثم نتطرق لأساس )الفرع الأول( المساهمة ةللتكييف القانوني لمسؤولية مسيري شرك

  .)الفرع الثاني( المساهمة ةكالمسؤولية المدنية لمسيري شر 

  المساهمة ةالتكييف القانوني للمسؤولية المدنية لمسيري شرك :الفرع الأول

  :1المسؤولية المدنية على أنها تعرف

وتنقسم  ".تزام يقع عليهلبا إخلالهتعويض الضرر الذي ترتب على بدين التزام الم "

 عن ناتجةة العقدية يتقصيرية، فالمسؤولمدنية إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية المسؤولية ال

تعاقدية أما المسؤولية التقصيرية فهي نتيجة الضرر الذي سببه الشخص  لتزاماتباالإخلال 

 .2هلغيره بخطأ من

 

 

  

                                       

الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،  الواقعة القانونية، :لتزام في القانون الجزائري، النظرية العامة للاالعربي بلحاج 1-

  .07، ص1999الجزائر، 
  .14، صالمرجع نفسه -2
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  :المساهمة ةالمسؤولية العقدية لمسيري شرك -أولا

  :على أنه 1من القانون المدني الجزائري 182/01تنص المادة 

التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل إذا لم يكن  "

يكون هذا نتيجة  التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن

بالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم  طبيعية لعدم الوفاء

  ."ولل جهد معقيكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببد

انطلاقا من هذا النص فالمسؤولية العقدية هي المسؤولية المترتبة عن إخلال المتعاقد 

 .بتنفيذ التزاماته أو التأخر في تنفيذها

بسبب خطأ المدين، أما إذا المسؤولية العقدية لا تقوم إلا عند استحالة التنفيذ العيني 

  .2للمدين فهنا لا تقوم المسؤولية العقدية لسبب أجنبيكانت الاستحالة تعود 

فالاستحالة لسبب أجنبي بعيدا عن خطأ المدين يترتب عنها انقضاء الالتزام والإعفاء 

  .3من المسؤولية

  :ج على أنه.م.من ق 176وفي هذا الصدد تنص المادة 

عن عدم إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم " 

لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم  تنفيذ التزامه، ما

  ."هالتزام ذكذلك إذا تأخر المدين في تنفي

                                       
سبتمبر  30، الصادر في 78ر عدد .، يتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58رقم  أمر -1

  .، معدل ومتمم1975

الجزء الأول، الطبعة الرابعة، ديوان مصادر الالتزام، : خليل احمد حسن قدادة، الوجيز في القانون المدني الجزائري -2

  . 144، ص 2010،المطبوعات، الجزائر
  .442، ص2015، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، العربي بلحاج -3
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يترتب على ما سبق أن مسؤولية المسير تكون عقدية تجاه الشركة والشركاء بموجب 

  .1إخلاله بالتزاماته التعاقديةحيث تقوم المسؤولية في حالة  العقد المبرم مع الشركة،

وعليه فالمسير يعتبر وكيلا عن الشركة، وهو ملزم بالتقيد بمضمون الوكالة وتنفيذ ما 

 2.ل العناية والحرص اللازمين في ذلكذتنص عليه، وب

وبما أن المسير يعتبر وكيلا عن الشركة فإن الغير يمكنه أن يعود على الشركة 

الأخطاء التي ارتكبها المسير، وبالتالي فإن تمتع الشركة باستقلالية ومطالبتها بالتعويض عن 

  .3الشخصية القانونية والذمة المالية بمثابة درع يحمي المسير في مواجهة الغير

مسؤولية المسير هي مسؤولية مشددة باعتباره في حكم الوكيل المأجور، لذلك فهو 

مسؤول حتى عن الأخطاء البسيطة، إذا لم مسؤول عن الأخطاء العادية التي يرتكبها وكذلك 

يكلف نفسه العناية المماثلة عند تسيير مصالحه الشخصية، وتكون السلطة التقديرية للقاضي 

 .4في ذلك

 

 

  

                                       
، مسؤولية المسير في الشركة التجارية، مذكرة لاستكمال متطلبات ماستر، شعبة الحقوق، كركوري مباركةحنان  -1

  .16، ص2014/2015الجزائر، ورقلة،  جامعة قاصدي مرباح، تخصص قانون الشركات، كلية الحقوق،
، المجلة الجزائرية للعلوم "ساهمةالمسؤولية المدنية والجزائية لمسيري شركة الم" ، بموسات عبد الوهاب ،بوعزةديدن  -2

  .32، ص2017الجزائر،  ،تلمسان، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، 01اسية، العدد يالقانونية والإقتصادية والس
3  - Julia Redenius Hoeverman : La Responsabilité des Dirigeants Dans Les Sociétés Anonymes En Droit Français 
Et Droit Allemand ;L .G.D.J . Lextenso éditions 2010 ; page 91. 

الأوراق التجارية، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع،  ـــــ الأعمال التجارية والتجار والمتجر: عكيلي، القانون التجاريالعزيز  -4

  .314، ص1995الأردن، 
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  : المساهمة ةالمسؤولية التقصيرية لمسيري شرك -ثانيا 

  :من القانون المدني الجزائري على أنه 124تنص المادة 

سببا في  سبب ضررا للغير يلزم من كانييرتكبه الشخص بخطئه و كل فعل أيا كان " 

فالمسؤولية التقصيرية هي المسؤولية المترتبة عن إخلال الشخص بالتزام  ،"حدوثه بالتعويض

  .قانوني لا عقدي

وبالتالي فالمسؤولية التقصيرية للمسير تقوم عند ارتكابه خطأ ليس عقدي ولكن 

  .1غير أن تكون هناك علاقة تعاقدية  بين المسير والغيرتقصيري يسبب ضررا للغير، من 

فالأصل أن المسير هو وكيل عن الشركة وبالتالي فإنه حسب القواعد العامة للنيابة 

فإن الشركة هي المسؤولة تجاه الغير وليس المسير، فالغير في هذه الحالة من أجل حصوله 

غير أنه  المسير، ضد وليس ه رفع دعوى التعويض ضد الشركةيوجب علعلى التعويض 

يمكن أن يكون المسير مسؤولا شخصيا في مواجهة الغير إذا استطاع هذا الأخير  استثناء

إثبات أن الخطأ الذي ارتكبه المسير خارج عن إطار الاتفاق المبرم بين الشركة وهذا 

  .2ريالأخ

التقصيري وما يترتب على ذلك هو وصف الخطأ المرتكب من طرف المسير بالخطأ 

وليس خطأ تسيير، والفرق الجوهري بينهما أن الأول يكون خارجا عن حدود النيابة الموكلة 

  .للمسير، بينما الثاني يكون في حدود النيابة

  

 

                                       
  .17، المرجع السابق، صكركوري مباركةحنان   -1
  .36، المرجع السابق، صبموسات عبد الوهاب ،بوعزةديدن   -2
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  أساس قيام المسؤولية المدنية لمسيري شركة المساهمة: الفرع الثاني

على عاتق عضو ع قالمساهمة إما أن تكون مسؤولية ت ةإن مسؤولية مسيري شرك 

مسير بذاته، وذلك في حال ارتكابه لخطأ على وجه الانفراد، وإما أن تكون مسؤولية تضامنية 

  .تقع على مجموع المسيرين، أي مسؤولية مشتركة متى كان الخطأ مشتركا

  :لمساهمة شخصية كأساس لمسؤولية مسيري شركةالمسؤولية ال -أولا

  :ج على أنه.ت.من ق الأولى قرةفال 23مكرر 715تنص المادة 

يعد القائمون بالإدارة مسؤولين على وجه الإنفراد أو بالتضامن، حسب الحالة، تجاه " 

الشركة والغير إما عن المخالفات الماسة بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على 

الأخطاء المرتكبة أثناء  إما عن خرق القانون الأساسي أو عنو شركات المساهمة 

  ." رهمتسيي

من خلال نص هذه المادة نجد أن مسؤولية عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس 

المديرين تكون مسؤولية شخصية إذا ارتكب خطأ بمعزل عن باقي أعضاء الإدارة، أما إذا 

ارتكب الخطأ بالإشتراك معهم ففي هذه الحالة يكون كل الأعضاء مسؤولين مسؤولية 

  .1التي تسببوا فيهاتضامنية فيما بينهم عن الأضرار 

لقرار فيه ا ذتخاالذي  جتماعالاعن  المسيرتجدر الإشارة إلى أنه في حال غياب 

 :2الخاطئ، فإننا نميز بين حالتين

 

                                       
، 2007نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1

  .253ص
 .299لعكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، المرجع السابق، صاعزيز  -2
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  : الحالة الأولى -

أو الغياب للقيام بمهمة كلف  يستند إلى مبرر شرعي كالمرض المسيرإذا كان غياب 

  .سببا للإعفاء من المسؤولية ففي هذه الحالة يعتبر المبرر الشرعيبها، 

  : الحالة الثانية -

  .غياب المسير بدون مبرر شرعي، في هذه الحالة لا يعفى من المسؤولية

  :المساهمة منية كأساس لمسؤولية مسيري شركةالمسؤولية التضا -ثانيا

مسؤولون عن الأضرار التي  المسيرينسالفة الذكر فإن  23مكرر 715حسب المادة 

المطبقة على  خالفة أحكام القانون التجاريمبيتسببون فيها، في حال ارتكابهم لأخطاء متعلقة 

شركات المساهمة، أو في حال مخالفتهم للقانون الأساسي للشركة، أو في حالة الأخطاء 

 .المرتكبة أثناء التسيير

هؤلاء  تضامنية، على أساس وحدة السلطة المطبق على المسيرينوالأصل أن مسؤولية 

  .1القرارات  ذتخاباعتبارهم هيئة لها سلطة ا

 لباقي المسيرين إذا ارتكب الخطأ من طرف مسير بمفرده فإن المسؤولية التضامنية

المسير لم يكن  هذه المسؤولية إذا ما ثبت أن خطأ العكس من ذلك تقوم ىتنتفي، وعل

 .2ء المجلس أدوا أدوارهم المتعلقة بالإدارة والإشراف على أكمل وجهن أعضاليصدر لو أ

  

                                       
المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال، دار : ةمحمد فريد العريني، الشركات التجاري -1

 .264، ص2003الجامعة الجديدة، مصر، 
 .265المرجع نفسه، ص -2
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من طرف المجلس فتسقط  ذالذين أبدوا اعتراضهم على القرار المتخ للمسيرينوبالنسبة 

   1.ماعجتتراض من خلال الكتابة في محضر الاعبشرط إثباتهم لهذا الاعنهم المسؤولية 

المساهمة يتم تسييرها عن طريق مجلس الإدارة، نشير كذلك إلى أنه إذا كانت شركة 

وا في اختيار رئيس ؤ فإن أعضاء هذا الأخير مسؤولون مسؤولية تضامنية إذا ثبت أنهم أخط

ختيار حيث لم يكن العضو الذي وقع عليه الا مجلس الإدارة أو العضو المفوض له بالتوقيع،

قعت تلك الأخطاء وذلك ؛ غير مؤهل لشغل ذلك المنصب، ونتيجة لذلك و صاحب كفاءة

عن أخطاء  الموكلاستنادا إلى القواعد العامة في عقد الوكالة والتي تنص على مسؤولية 

ندما يثبت عنائبه، إذا كان مرخصا له تعيين نائب عنه في القيام بالعمل الموكل إليه، وذلك 

 .2خطؤه في اختيار النائب

بعد   ةخذالمتكما تجدر الإشارة إلى أن المسير المستقيل لا يكون مسؤولا عن القرارات 

  3.ة قبل تاريخ إعلان استقالتهذاستقالته، وهو مسؤول فقط عن القرارات المتخ

فإن المحكمة هي التي  وإذا تعدد المسيرون المساهمون في الأفعال الموجبة للمسؤولية

الفقرة  23مكرر 715 ض، وفي هذا الصدد تنص المادةتحدد نصيب كل منهم في التعوي

  :من القانون التجاري في فقرتها الثانية على أنه الثانية

فإن المحكمة تحدد حصص  إذا شارك عدد كبير من القائمين بالإدارة في نفس الأفعال،" 

 ."كل واحد في تعويض الضرر

  

                                       
 ،2008 الأحكام العامة في الشركات، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر،: مصطفى كمال طه، الشركات التجارية -1

  .317ص
  .299صلعكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، المرجع السابق، اعزيز  -2
  .292الياس ناصيف، المرجع السابق، ص -3
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  أركان المسؤولية المدنية لمسيري شركة المساهمة :المطلب الثاني

ان لا تترتب المسؤولية المدنية على المسير في الشركة التجارية إلا بناءا على الأرك

م المشرع من يدعي لذلك ألز . التي تتمثل في القواعد العامةالواردة في القانون المدني، و 

ضرورة يستدعي الإثبات الخطأ بو  الشركة أو الغير بإثبات وجوده،كان  بوجود خطأ سواء

إن تخلف أحد هذه الأركان فإن المسؤولية أيضا إثبات الضرر والعلاقة السببية بينهما، و 

  .تنتفي

الفرع (وركن الضرر  ،)الفرع الأول(لهذا نتناول بالدراسة في هذا المطلب ركن الخطأ و 

  .)الفرع الثالث(وركن العلاقة السببية  ،)الثاني

  ركن الخطأ: الفرع الأول

 المدنية، فإن أردنا تعريفه لا بديعتبر الخطأ الشرط الأساسي الذي تقوم عليه المسؤولية 

إخلال بإلتزام "  1:من الإشارة إلى أن هناك إختلاف فقهي حول تعريفه، فالبعض عرفه بأنه

عقد أو عن سابق نشأ عن  بالتزامإخلال "  :2، ومنهم من أضاف أنه "قانوني سابق 

يتضح من خلال هذه التعاريف أن الخطأ هو إخلال المرء بإلتزام " .أو قواعد أخلاققانون 

  .3ما

من خلال هذين التعريفين المقدمين يمكن القول أن هناك صنفين من الخطأ، هما 

الخطأ التعاقدي والخطأ التقصيري، حيث تشترك المسؤولية العقدية مع المسؤولية التقصيرية 

  . ا أن هذه الأخطاء قد تتعدد في حدوثها في الشركةفي مخالفة الإلتزام، كم

                                       
  .53ص، 2012الفعل المستحق للتعويض، الطبعة الثالثة، موفر للنشر، الجزائر، : علي فيلالي، الإلتزامات -1
  .، نفس الصفحةالمرجع نفسه -2
  .54ص ،المرجع نفسه -3
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فالخطأ العقدي هو الخطأ الذي لم ينفد فيه المدين إلتزامه عينا، أي التهرب من 

 ،1ما يدفع الدائن للمطالبة بالتعويض لتزامات التي تقع على عاتقه بموجب العقد المبرمالا

القانون المدني الجزائري خاصة كما نجد المشرع الجزائري قد نص على الخطأ العقدي في 

  .وهو عدم تنفيد العقد أي عدم الوفاء بالإلتزامات العقدية ،سالفة الذكر 176في المادة 

المدين بإلتزام قانوني عند قيامه بعمل  خطأ ينتج عن إخلال أما الخطأ التقصيري هو      

المضرور الذي سبب ضررا للغير، ويقع عبء إثبات الخطأ التقصيري على يغير مشروع 

حيث  ،2، أي عليه أن يثبت أن هناك إخلال بنص قانوني أدى إلى حدوث الضرريدعيه

سالفة  من القانون المدني 124المادة  على الخطأ التقصيري فينص المشرع الجزائري 

  .الذكر

الخطأ العقدي يمكن أخد مقارنة بينهما، حيث أن من خلال التطرق للخطأ التقصيري و 

تعاقدي فهو  التزامعن الإخلال بالإلتزام، فإن كان الخطأ المرتكب ناتج عن  كلاهما يترتب

  .خطأ عقدي أما إذا كان الخطأ خارج نطاق العلاقة التعاقدية فهو خطأ تقصيري

أشكالا مختلفة في أوقات مختلفة، فقد يرتكبها المسير أثناء  ذالمسير أخطاء تتخيرتكب 

الشخصية القانونية ، كما قد ترتكب في فترة تكون الشركة كتسابها افترة تأسيس الشركة قبل 

قتصادية أو يمكن أن تكون في حالة ضعف أين يمكن الحكم عليها فيها في أوج قوتها الا

                                       
دراسة مقارنة، مذكرة لنيل متطلبات : ، أحكام الخطأ في المسؤولية المدنية وفقا للقانون المدني الجزائرينقماريحفيظة  -1

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أساسي خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، 

  .77، ص2015/2016 الجزائر، مستغانم،
  .الصفحةنفس  ،المرجع نفسه -2
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وجود الشخص المعنوي في الواجهة لنفي أخطائه في  استغلالبالإفلاس، فلا يمكن للمسير 

  .1كل المجالات

لقانون التجاري التي تنص على من الفقرة الأولى ا 23مكرر  715بالرجوع إلى المادة 

يعد القائمون بالإدارة مسؤولين على وجه الإفراد أو بالتضامن، حسب الحالة، تجاه " : أنه

الشركة أو الغير، إما عن المخالفات الماسة بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة 

أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء  على شركات المساهمة، وإما عن خرق القانون الأساسي

 ."تسييرهم

والتي نوردها  المسيرينمن خلال نص هذه المادة قد بين المشرع مجال مسؤولية 

  :كالآتي 

  :المساهمة ةالمخالفات الماسة بالأحكام التشريعية المطبقة على شرك -أولا

مية التنظيأثناء ممارسته لمهامه يمكن أن يخالف الأحكام التشريعية أو المسير و 

عنها قيام المسؤولية المدنية في حقه نتيجة  التي يترتبالمتعلقة بشركات المساهمة، و 

هذه الأخطاء تقوم عن مخالفة إغفال مجلس الإدارة عن القيام و  .2الأخطاء التي يرتكبها

مجلس الإدارة، إهمال مجلس الإدارة  لاجتماعاتبواجب الإشراف والرقابة، التغيب المتكرر 

لمراقبة أعمال الرئيس، الحصول على مكافآت أكبر من القدر الذي تحدده النصوص 

جتماع مجلس االحصول على قروض نقدية خلافا لأحكام القانون، عدم تحرير محضر 

دارة في أخطأ القائمون بالإ ذاوكذلك إستدعاء الجمعية العامة السنوية، االإدارة، الإغفال عن 

                                       
أمال بلمولود، المسؤولية المدنية للمسير في شركات المساهمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، كلية  -1

  .26، ص2014/2015 الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الأمين دباغين، سطيف،
، مجلة إيليزا للبحوث والدراسات، المجلد "شركات المساهمة المسؤولية المدنية لمسيري " ، فرشة، كمال بوبريمةعادل  -2

  .241، ص2021، الجزائر، 02، العدد 06
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لشركة، أو خالفوا قواعد النصاب ثائق احقهم في الإطلاع على و تمكين الشركاء من ممارسة 

إذا أقدم القائمون بالإدارة على أعمال لا تدخل في نطاق الغرض من الشركة كما و الأغلبية، و 

لق الحصول على إذن الجمعية العامة فيما يتعبالإضافة إلى إهمالهم يرسمه ويحدده التشريع، 

التراخي في دفع الضرائب وكذلك بالتصرفات التي يستلزم فيها القانون الحصول على الإذن، 

  .1المستحقة على الشركة والمتعلقة بنشاط الشركة

لا يمكن إعفاء المسير من المسؤولية التي تقع على عاتقه جراء مخالفته للقواعد 

امة للمساهمين بذلك، حيث التشريعية والتنظيمية تحت أي ظرف وإن سمحت الجمعية الع

يكون لأي  ولا : "من القانون التجاري على أنه الفقرة الثانية 25مكرر  715ص المادة تن

دعوى المسؤولية ضد القائمين بالإدارة  لانقضاءأي أثر  ،قرار صادر عن الجمعية العامة

وبالتالي إذا أصدرت الجمعية العامة قرار بإعفاء " .لارتكابهم خطأ أثناء القيام بوكالتهم

  .2وكالته يعتبر كأن لم يكن تنفيذأثناء  ارتكبهالمسير من المسؤولية جراء خطأ 

  :مخالفة القانون الأساسي -ثانيا

وهو مخالفة أحكام القانون الأساسي  المسيرينوضع المشرع أساسا أخر لقيام مسؤولية 

القانون الأساسي لشركة للشركة، حيث جعل مخالفة شرط من شروطه سببا للمساءلة، و 

مون بالتمسك بشروطه في إدارتهم نعقاده، فهم ملز االشركة بمجرد  مسيرينالمساهمة عقد يلزم 

ت لك في عدة مجالاتسييرهم للشركة، لما للمساهمين فيها حرية في تنظيم شؤون الشركة وذو 

التأسيسي هو القانون الذي يحكم فالعقد  ،3مصالحهاتتماشى مع طبيعة نشاط الشركة و 

                                       
  .33-32ص، المرجع السابق، بموسات عبد الوهاب ،بوعزةديدن  -1
  .28- 27صالمرجع السابق،  ،أمال بلمولود -2
  .33- 32ص، المرجع السابق، ديدن بوعزة، عبد الوهاب بموسات  -3
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لتي الأخطاء او  .1يسير نشاط الشركة وبالتالي يترتب على عدم الأخذ به قيام المسؤوليةو 

  :يمكن أن ترتكب على هذا النحو

في شركة المساهمة للسلطات الممنوحة لهم في القانون الأساسي أو  المسيرينتجاوز  -

  .2استعمالهاالتعسف في 

  .3مخالفة المجلس شرط الموافقة وممارسة حق الشفعة في تداول الأسهم -

  :الخطأ في التسيير -ثالثا

المساهمة من قبل الغير عند قيامه بمهمة  ةكقاعدة عامة لا يمكن متابعة مسيري شرك

لحسابها أما الشركة و  باسمب عليه القيام بها تسيير الشركة، فالمسير يقوم بالأعمال التي يج

ن الغير ليس له علاقة الغير فلا يجوز له أن يرجع على المسير في شركة المساهمة لأ

ولكن ، الالتزاماتتتحمل وق و مع الشركة فهي التي تكتسب حقإنما علاقته تكون بالمسير، و 

الغير نتيجة  اتجاهيتحمل شخصيا المسؤولية فإن المسير خروجا عن القواعد العامة و  ستثناءا

  .4الأضرار التي تسبب فيها وأصاب الغير

  :أ في التسيير نوعان من الأخطاء وهماالخط ذيمكن أن يتخو 

  

                                       
دراسة مقارنة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، : مسؤولية مسيري الشركات التجارية محمد الطاهر، بلعيساوي -1

  .73ص ،2022
  .34، المرجع السابق، ص ديدن بوعزة، عبد الوهاب بموسات -2
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة -3
الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم زعرور، زيادة رأس مال شركة المساهمة وفقا للتشريع عبد السلام  -4

، 2018/2019 الجزائر، القانونية، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،  بسكرة،

  .298ص
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  : الأخطاء الإيجابية - 1

، مما يترتب أخطاءالأعمال المكلف بها بيرتكب المسير في شركة المساهمة عند قيامه 

عليه أن يصيب الشركة أو الغير بالأضرار، كما يمكن أن ترتكب الأخطاء من طرف 

  :كالآتي هانتناولو  .1المسيرين جراء الإهمال أو عن عمد أو لعدم الكفاءة في التسيير

  : الخطأ بسبب الإهمال - 1- 1

لي لغير دون قصد من طرف المسير جراء عدم حرصه على التحباهو إلحاق الضرر و 

  .2العناية المطلوبةباليقظة و 

  : الخطأ العمدي -  2 - 1

والقانون لغير، بانية المتسبب في الخطأ بإحداث ضرر  اتجاهيكون الخطأ عمدي عند 

العمد والخطأ غير عمدي لكن القانون المدني لا يعطي أهمية لهذه  أالجنائي يفرق بين الخط

  .3فالمهم هو التعويض عن الضرر مهما كان نوع الخطأ  ،التفرقة

  

  

  

  

                                       
  .299، صالسابقالمرجع  عبد السلام زعرور، -1
  .37ص المرجع السابق، ،عبد الوهاب بموسات ،ديدن بوعزة -2
  .202، ص2009لتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، فاضلي ، الوجيز في النظرية العامة للاإدريس  -  3

كمال ، أنظر عادل بوبريمةستعمال موجودات الشركة لمصلحة شركة ثانية فيها مصالح شخصية، امثال قيام المسير ب -  

  .243ص ، المرجع السابق،فرشة



ا	���و	�
 ا	����
 	����ي ���
 ا	��
ھ�
:                                           ا	��� ا�ول  

 

21 

 

  :الخطأ لعدم الكفاءة -  3 - 1

التحكم في قواعد التسيير مما ينتج عنه خطأ أو عدة  علىأي عدم قدرة المسير  

  .1أخطاء

  :الأخطاء السلبية - 2

مما  ملزم باتخاده، تخاذ موقف أو قراران عمتناع المسير اينتج الخطأ السلبي عند 

ن ملطرف المتضرر لالتعويض  ءللشركة أو الغير، إذ يتحمل المسير عب ايسبب ضرر 

  .2الضرر الذي لحقه

الأخطاء السلبية كثيرة الوقوع لعدم قيام المسيرين بالتصرفات المطلوبة منهم، خاصة و 

عن القيام  متنعواان إذا ثبت أنهم ييعتبر المسيرون مسؤولففي مجال الشركات التجارية 

الحرص على تحقيق المتعلقة بواجباتهم القانونية، والمتمثلة في العمل و بالتصرفات المطلوبة و 

  .3مصلحة الشركة

  

  

  

                                       
  .243فرشة، المرجع السابق، صكمال ، بوبريمةعادل  -  1

ذلك بسبب نجرت عنها و اة مع التكاليف التي إبرام مجموعة من الصفقات بسعر منخفض جدا بالمقارن على ذلك مثال -  

 المرجع السابق، عبد الوهاب بموسات، ،زةبوع ديدنأنظر الغلط في تقدير الأسعار نظرا لعدم كفاءة الموظفين و المسيرين، 

  .243ص
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة -2
  .299زعرور، المرجع السابق، صعبد السلام  -3
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 الضررركن : الفرع الثاني

أن ترتكب أخطاء من طرفه  بد ية على مسير شركة المساهمة لالكي تقع المسؤول

وفقا للقواعد العامة في المسؤولية و  ،للشركة أو المساهمين أو الغيريترتب عنها أضرار 

جراء المدنية فإنه لتحقق المسؤولية التعاقدية يجب أن يتحقق الضرر الذي يصيب الدائن 

والضرر واقعة مادية يجوز  أو التأخر في تنفيذها، لتزاماته التعاقديةالمدين لا ذعدم تنفي

حتماليا فلا تتحقق المسؤولية، أي إذا لم يوجد ا، وقد يكون الضرر إثباتها بكافة الطرق

   .1الضرر فلا وجود للمسؤولية

من القانون المدني  124أما فيما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية فإنه من خلال المادة 

متوقعا إلا إذا كان الضرر مباشرا و  ةممكنأن المطالبة بالتعويض عن الضرر غير يفهم 

الإلتزام  ذل عن عدم تنفيتعويض الحاصالفيلتزم كل من كان سببا في حدوثه بالتعويض، ك

فالضرر  ،وجود الضرر إثباتلمطالبة بالتعويض لالمتضرر  على كل يجب على الشخصو 

أخل  ا،محقق أو معنويا أن يكون ضررا ماديايمكن لغير لالذي يسببه مسير شركة المساهمة 

مصلحة التي أخلها المسير أن تكون الللغير المتضرر، و  أو معنوية ذات قيمة ماليةبمصلحة 

 أن يكون أن يكون الضرر قد وقع بالفعل أوفي هذه الحالة يجب و حتمالية، اليست محققة و 

  .2مؤكد الوقوع

                                       
مصادر الإلتزام، الطبعة  –نظرية الإلتزام بوجه عام : عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -1

  .970، ص2000ي الحقوقية، لبنان، الثالثة، منشورات الحلب
لمسير الشركة التجارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي، تخصص حمداوي، المسؤولية المدنية والجزائية هالة  -2

  .12، ص2016/2017 الجزائر، قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،
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قوقه أو هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من ح" : 1يعرف الضرر على أنهو 

كان الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو  في مصلحة مشروعة له سواء

  ."عتباره أو غير ذلك افته أو بماله أو حريته أو شرفه و عاط

  :الضرر حسب طبيعته إلى ضرر مادي و ضرر معنوي يقسم و  

  :الضرر المادي -أولا

في الإخلال بمصلحة المضرور ذات القيمة المالية، كما يشترط  الضرر المادي يتمثل

مؤكد الوقوع، أي أن يكون إخلال المسير بهذه  يكون أن أو في هذا الضرر أن يقع فعلا

  .2حتماليا بل محققااالمصلحة ليس 

الأضرار التي تعاني منها شركة المساهمة بسبب إدارة خطر المادي من أالضرر و 

فيسببون لها خسائر مالية والتي تترتب عن إهمال في مصالحها من طرف مفوضيها، 

ستعمال وهو بمثابة إصابة لحق عيني يستطيع ستعمال موجوداتها أو التعسف في هذا الاا

نتيجة إصابة حق من  الشركة أضراركما يمكن أن تصيب  ،القاضي تقديره بكل سهولة

ية والتي تعتبر حق عيني من نوع خاص والتي تثير حقوق الملكية التجار ك حقوقها العينية

لأن آثارها الضارة لا تظهر يوم القيام  ،مشاكل عويصة عند تقدير الأضرار الناتجة

بمصلحة الشركة من الأمثلة التي يظهر فيها الإخلال و  ،3بالتصرف بل بعدة مدة من الزمن

  :بوضوح نذكر 

 .الذي يمتنع عن منافسة مؤسسة له فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة المسير -

                                       
  .211فاضلي، المرجع السابق، صإدريس  -1
  .140، ص2013العين، النظام القانوني لتأسيس شركة المساهمة، دار الجامعة الجديدة، مصر، حمر عبد القادر  -2
  .52، المرجع السابق، صعبد الوهاب بموسات ،ديدن بوعزة -3
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ه الأخيرة لشخص آخر الإنقاص من مداخيل الشركة بسبب إيجار محل تجاري تملكه هذ -

 .بفائدة أكبر استغلالهعدم بفائدة أقل و 

  .مشروعةالحد من موارد الشركة نتيجة المنافسة غير ال -

يجب أن تكون المصلحة المالية التي يعد المساس بها ضررا قابلا للتعويض و       

  .1مشروعة

  :الضرر المعنوي - ثانيا

أما الضرر المعنوي فهو الضرر الذي يصيب المضرور في مشاعره أو عواطفه أو 

الوقوع في  كثيربالنسبة للضرر المعنوي فهو و  ،2عقيدته، دون أن يسبب له خسارة مالية

مجال الشركات التجارية، حيث يمكن أن يقع في شكل صدمة نفسية تصيب أحد الشركاء في 

  .3شركة المساهمة أو الغير نتيجة بطلان الشركة

إنما يتسبب في إصابة نفسية و الضرر المعنوي لا يترتب عنه أي خسائر مالية و 

المالي  الجانب لىعؤثر ينعكاسا سلبيا الكن قد يترتب عن المساس بالسمعة معنوية، و و 

من أمثلة هذا الضرر في نشاطه التجاري من أزمات مالية، و ، كأن يعاني رضر تمللشخص ال

حتيال في حق دائن الشركة أو السرقة الاالمسير لجريمة النصب و  ارتكابالشركات التجارية 

ا علاقات أعمال مع الغير قتصادية التي لهمالية خطيرة على المشاريع الالها آثار معنوية و 

                                       
  .53، صعبد الوهاب بموسات، المرجع السابق ،ديدن بوعزة -1

القانون المدني الجزائري، الطبعة السابعة، ديوان مصادر الإلتزام في : لتزام، النظرية العامة للاسليمانعلي علي  -2

  .162، ص2006المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .139حمر العين، المرجع السابق، صعبد القادر  -3
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ي إلى دكون أنها تقضي على ثقتهم في إدارة الشركة فينقص التعامل معها، الأمر الذي يؤ 

  .1نهيار المشروعا

  بين الخطأ والضرر العلاقة السببية: الفرع الثالث

يكفي أن يقع خطأ  فلاية، الركن الثالث في المسؤولية المدن تمثلالعلاقة السببية إن 

أن يلحق ضررا بالدائن حتى تقوم المسؤولية، بل يجب أن يكون هذا الخطأ هو المدين و 

بعبارة أخرى يجب أن يكون هذا الضرر ناشئا   ،2السبب الذي أدي إلى حدوث هذا الضرر

عن خطأ، فقد يكون هناك ضرر أصاب الدائن دون أن يكون ذلك الخطأ هو السبب في هذا 

  .3الضرر

ول وبين علاقة مباشرة بين الخطأ الذي يرتكبه المسؤ كما أنه يجب أن تكون هناك 

أنه كان الناشئ لم يكن هو المتسبب فيه و  ت أن الضرربإذا أثالضرر الذي وقع بالشخص، و 

لسببية بين العلاقة ا لانتفاءذلك هنا لا يعتبر مسؤولا عن الضرر و  ناشئا عن سب أجنبي،

  .4المضروربين الضرر الذي أصاب الشخص الخطأ الذي وقع منه و 

لاقة مباشرة بين الخطأ يجب على المضرور حتى يستحق التعويض أن يثبت وجود عو 

عنه على المتسبب في الخطأ إذا أراد أن ينفي المرتكب وبين الضرر الذي أصابه، و 

له في الضرر الذي أصاب المضرور، كأن يكون قد نشأ عن  المسؤولية أن يثبت أنه لا يد

فيه أو كان نتيجة حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، مثل الحالة التي  سبب أجنبي لا دخل للمسير

                                       
  .53، صالسابق، المرجع عبد الوهاب بموسات ،ديدن بوعزة -1
، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائريلتزامات في القانون المدني ، النظرية العامة  للاالعربي بلحاج -2

  .695ص ،2015الجزائر، 
  .990صزاق السنهوري، المرجع السابق، د الر بع -3
  .13- 12صحمداوي، المرجع السابق، هالة  -4
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يصدر فيها قانون يمنع ممارسة نشاط معين على أساسه تمت زيادة رأس مال الشركة، هنا 

العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي  داملانعمسير الشركة لا تقوم في حقه المسؤولية 

  .1المساهمينيصيب الشركة والغير و 

الضرر بسبب ن الخطأ و قد يصعب إثبات العلاقة السببية بير الإشارة إلى أنه وتجد

قتصادي مخالف اخاصة في مجال و  مرور فترة زمنية طويلة قبل تحقق الأفعال المرتكبة

وجود  هذا يؤدي إلى صعوبة التحقق منرتكبت فيه المخالفة، و اجال الذي ير لذلك المومغا

  .2الحاصل الضررعلاقة بين الخطأ المرتكب و 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .302زعرور، المرجع السابق، صعبد السلام  -1
  .55، المرجع السابق، صعبد الوهاب بموسات ،ديدن بوعزة -2
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  آثار المسؤولية المدنية لمسيري شركة المساهمة :المبحث الثاني

التي تسبب ضررا للمساهمين أو للغير أو للشركة، لجوء  المسيرينيترتب على أخطاء 

  .لمطالبتهم بالتعويض المسيرينهؤلاء إلى رفع دعاوى ضد 

أداء التعويض الذي تحكم به الجهات القضائية بن يملزم المسيرونوعلى ذلك يكون 

المختصة، في حال ثبوت المسؤولية المدنية في الدعاوى المرفوعة من طرف الشركة ومن 

الشركة أو المساهمين أو الغير من طرف المساهمين ومن طرف الغير، وبالتالي يقع على 

، وعند ذلك قة السببيةالدعاوى القضائية المرفوعة إثبات الخطأ والضرر والعلا نجاح أجل

تعمل الجهات القضائية على تقدير التعويض المتناسب مع الأضرار الحاصلة، لذلك 

، ثم نتناول )المطلب الأول( لمسيري شركة المساهمة ة المدنيةيدعاوى المسؤولأنواع سنتناول 

  .)نيالمطلب الثا( المسؤولية المدنية لمسيري شركة المساهمةدعاوى  المترتب عنالتعويض 

  دعاوى المسؤولية المدنية لمسيري شركة المساهمة :المطلب الأول

، لابد من التطرق لمسيري شركة المساهمة دعاوى المسؤولية المدنيةلقبل التطرق 

لقواعد  للجهات القضائية المختصة بالفصل في دعاوى المسؤولية المدنية، لذلك سنتطرق

لأنواع دعاوى المسؤولية  ثم نتطرق ،)الأولالفرع ( الإختصاص القضائي النوعي والمحلي

  :، وهي ثلاث أنواع)الفرع الثاني( المدنية

  دعوى الشركة: الأول النوع

  الدعوى الفردية: النوع الثاني

  دعوى الغير: النوع الثالث
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  القضائي في رفع دعاوى المسؤولية المدنية ختصاصالا :الفرع الأول

 هاجهات القضائية المختصة بالفصل فيالمدنية أمام اللابد أن ترفع دعاوى المسؤولية      

  ).ثانيا( المحلي للاختصاصثم نتطرق  ،)أولا( النوعي للاختصاصلذلك سنتطرق 

  :النوعي ختصاصالإ -أولا

سواء من طرف الشركاء أو من طرف الشركة أو  المسيرينإن الدعاوى التي ترفع ضد 

تدخل ضمن المنازعات التجارية التي تختص المحكمة التجارية المختصة بالفصل  الغير،

قبل تعديل قانون الإجراءات فيها، بعد أن كان القسم التجاري هو المختص بالفصل فيها 

منه على  5312، حيث تنص المادة 22/131بموجب القانون  2022المدنية والإدارية سنة 

ي المنازعات التجارية ماعدا تلك المستثناة في المادة أن القسم التجاري يختص بالفصل ف

ني منازعات الشركات ثأنها تست نجد المادةمكرر من نفس القانون، وبالرجوع إلى هذه  536

  :تنص على أنه ، حيثالتجارية ولا سيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات

  :المذكورة أدناهعات جارية المتخصصة بالنظر في المناز ص المحكمة التتخت "

  منازعات الملكية الفكرية  -

  منازعات الشركات التجارية، لاسيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات  -

...."  

  

                                       
، يعدل ويتمم القانون رقم 2022يوليو  17في  الصادر ،48، ج ر عدد 2022يوليو  12مؤرخ في  22/13 رقم قانون -1

  .ة، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإداري2008فبراير سنة  05ؤرخ في مال 09/ـ08
يختص القسم التجاري بالنظر في المنازعات التجارية :" المعدل والمتمم على أنه إ.م.من قانون إ 531تنص المادة  -2

  ."مكرر من هذا القانون 536باستثناء تلك المذكورة في المادة 
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  :المحلي الاختصاص -ثانيا

ي يقع في دائرة اختصاصها تالقاعدة العامة أن الدعوى ترفع أمام الجهة القضائية ال

  :إ على أنه.م.من ق إ 37موطن المدعى عليه، حيث تنص المادة 

الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن  الاختصاصيؤول  "

المدعى عليه، إن لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع 

فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية 

                                                     ."ما لم ينص القانون على خلاف ذلكقع فيها الموطن المختار، التي ي

نجد أنها تنص على أن المنازعات   ،1إ.م.من ق إ 40/3غير أنه بالعودة إلى المادة 

بين الشركاء تختص بالفصل فيها الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها المقر 

   .الاجتماعي للشركة

المختصة هي التي  أما إذا كانت الدعوى مرفوعة من طرف الغير فإن الجهة القضائية

المسؤولية تقصيرية في هذه  يقع في دائرة اختصاصها مكان ارتكاب الفعل الضار، على أن

، إضافة إلى ذلك فإنه إذا كان خطأ المسيرالحالة، فلا توجد رابطة عقدية بين الغير و 

التي يقع في دائرة اختصاصها مكان يشكل جناية أو جنحة، فإن الجهة القضائية  المسير

 إ.م.إ.من ق 39/2ص على ذلك صراحة المادة تن، و 2ارتكاب الفعل الضار هي المختصة

   :بنصها

                                       
في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة " :على أنهإ .م.إ.من ق 40/3تنص المادة  -1

أو مكان المقر  أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائيةبمنازعات الشركاء، 

  ". الاجتماعي للشركة
  .80بلعيساوي، المرجع السابق، صمحمد الطاهر   -2
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في مواد تعويض الضرر عن جناية، أو جنحة، أو مخالفة، أو فعل تقصيري، ودعاوى  "

الأضرار الحاصلة بفعل الإرادة، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها الفعل 

  ."الضار

أما إذا تعلق الأمر بدعوى الشركة فنجد أن الإختصاص مشترك، فيمكن للشركة أن 

 عوى أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه،ترفع الد

دائرة اختصاصها مكان  سالفة الذكر، أو أمام الجهة القضائية التي يقع في 37حسب المادة 

  :أنه من ق إ م إ على  39/4حيث تنص المادة  ،1تزام أو تنفيذهللااالوفاء ب

التسوية القضائية، أمام الجهة القضائية التي يقع في المواد التجارية، غير الإفلاس و  في" 

دائرة اختصاصها الوعد، أو تسليم البضاعة، أو أمام الجهة القضائية التي يتم الوفاء في 

دائرة اختصاصها، وفي الدعاوى المرفوعة ضد الشركة، أمام الجهة القضائية التي يقع في 

 "دائرة اختصاصها أحد فروعها

  المساهمةالمسؤولية المدنية لمسيري شركة  وىاأنواع دع: الفرع الثاني

سبقت الإشارة إلى أن دعاوى المسؤولية المدنية لمسيري شركات المساهمة تنقسم إلى 

دعوى الغير  ،)ثانيا( الدعوى الفردية ،)أولا(الشركة  المرفوعة لمصلحة دعوىال: ثلاث أنواع

  .)ثالثا(

  

  

  

                                       
والعلوم  قاسي عبد االله، مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوقهند  -1

  .53، ص2013/2014، ، الجزائر1امعة الجزائرالسياسية، ج
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  :الدعوى المرفوعة لمصلحة الشركة -أولا

إن الشركة كشخص معنوي من حقها إقامة دعوى ضد المسير الذي يرتكب خطأ 

عس الشركة في إقامة الدعوى فإنه يحق لكل ويسبب أضرار تصيب الشركة، وفي حالة تقا

  .1مساهم إقامة هذه الدعوى نيابة عن الشركة

  :نفسهاالدعوى التي ترفعها الشركة أصالة عن  -1

إذا ارتكب المسيرون أخطاء وتسببوا في وقوع أضرار للشركة فإن هذه الأخيرة من حقها 

إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض المستحق، كأن يخالف المسيرون القانون ويقدموا على إبرام 

القيام بتوزيع أرباح صورية على  صفقات مع الشركة فيها مصالح شخصية لهم، أو

  .2المساهمين

الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فإنه يقع : المسؤولية المدنية قوامها ثلاث أركانلأن و 

على الشركة إثبات الخطأ الذي ارتكبه المسير، إثبات الضرر الذي أصابها، وكذلك إثبات 

  .3العلاقة السببية بين الخطأ والضرر

هم واحد رر لا يقتصر فقط على مساإن الضرر الذي تستند إليه دعوى الشركة هو ض

  .4و مجموعة من المساهمين دون البقية، أي أنه يصيب الشركة كشخص معنويأ

تسمى الدعوى المرفوعة من طرف الشركة بدعوى الشركة، والجمعية العامة للمساهمين 

ضد المسيرين المسؤولين، وذلك عن طريق قرار  هي التي تملك الحق في إقامة هذه الدعوى

                                       
، 2006الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، : فوزي محمد سامي، الشركات التجارية -1

  .475ص
  . 300لعكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، المرجع السابق، صاعزيز  -2
  .الصفحة المرجع نفسه، نفس  -3
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة  -4
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 قوى رئيس مجلس الإدارة إذا كانت الشركة تسير عن طريويباشر هذه الدع، 1صادر عنها

  :من القانون التجاري على أنه 638/1مجلس الإدارة، حيث تنص المادة 

يتولى رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة ويمثل الشركة في  "

  ."علاقتها مع الغير

فإن هذه الدعوى يباشرها رئيس أما إذا كانت الشركة تسير عن طريق مجلس المديرين 

  :على أنه التي تنص من القانون التجاري 652حيث تنص المادة  مجلس المديرين

  "الشركة في علاقاتها مع الغيريمثل رئيس مجلس المديرين "

يسوغ للمصفي مباشرة دعوى الشركة من  وإذا كانت الشركة في حالة التصفية فإنه لا

الجارية، إلا بعد الحصول على إذن من الشركاء أو إذا تم  تلقاء نفسه، أو متابعة الدعاوى

تعيينه بموجب قرار قضائي فيخول له تمثيل الشركة بقرار قضائي كذلك، وهو ما تأكده المادة 

  :من القانون التجاري بنصها 788/3

ية ما لم الجارية أو القيام بدعاوى جديدة لصالح التصف ولا يجوز له متابعة الدعاوى" 

  ."له بذلك من الشركاء أو بقرار قضائي إذا تم تعيينه بنفس الطريقةذن يؤ 

كذلك إذا كانت الشركة في حالة إفلاس فإن الوكيل المتصرف القضائي هو الذي 

ويمارس وكيل التفليسة  ": 244/02يباشر الدعوى نيابة عن الشركة، حيث تنص المادة 

  ." التفليسة علقة بذمته طيلة مدةجميع حقوق ودعاوى المفلس المت

  

  

                                       
  .310- 309ص ،2005محمد فريد العريني، الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ، محمد السيد الفقي -1



ا	���و	�
 ا	����
 	����ي ���
 ا	��
ھ�
:                                           ا	��� ا�ول  

 

33 

 

  :الدعوى التي يرفعها المساهم نيابة عن الشركة -2

في رفع الدعوى جراء الضرر الذي أصابها،  سبق القول أنه في حالة تقاعس الشركة

وعدم صدور قرار من الجمعية العامة للشركة بمباشرة الدعوى، سواء بسبب إهمالها أو بسبب 

يتحمل العضو المسؤول أو الأعضاء المسؤولين القائمين بالإدارة عليها حتى لا سيطرة 

لهذه الأسباب أو لغيرها فإنه يحق لكل مساهم أن يرفع دعوى باسمه نيابة عن  ،1مسؤوليتهم

، ضد المسير أو المسيرين الذين ارتكبوا الشركة من أجل المطالبة بالتعويض الذي أصابها

  .2الأخطاء

في رفع دعوى الشركة باسمه على حق المساهم  24مكرر  715وقد نصت المادة 

 :حيث تنص على أنه ونيابة عنها

يجوز للمساهمين بالإضافة إلى دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا، أن " 

يقيموا منفردين أو مجتمعين دعوى على الشركة بالمسؤولية ضد القالئمين بالإدارة، 

ركة، وبالتعويضات التي الضرر اللاحق بالش لوللمدعي حق متابعة التعويض عن كام

  ."يحكم لهم بها عند الإقتضاء

للمساهم، وهو  وحق المساهم في رفع دعوى الشركة نيابة عنها من الحقوق الأساسية

فقد هذا الحق إذا فقد صفة المساهم يتمتع بصفته هذه، وعليه فإنه ي أن حق محفوظ طالما

  .3م، ولا يستطيع رفع الدعوى نيابة عن الشركةالمساه

وتجدر الإشارة إلى أن التعويض الذي يحكم به في هذه الدعوى ليس من حق المساهم 

شخص معنوي وليس بحقه بصفتها وإنما من حق الشركة، لأن المساهم طالب بحق الشركة 

                                       
  .301لعكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، المرجع السابق، صاعزيز  -1
  .476فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص -2
   .314الياس ناصيف، المرجع السابق، ص -3
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، وعليه فإن الشركة في هذه الحالة تلتزم بتعويض المساهم عن المصاريف امساهمبصفته 

  .1ة الدعوىالقضائية التي أنفقها في مباشر 

وكل بند في القانون الأساسي للشركة يشترط لمباشرة دعوى الشركة الحصول على إذن 

الجمعيjة العامة أو العدول عن ممارسة هذه الدعوى فهو بند باطل، وتنص على ذلك 

  :في فقرتها الأولى بنصها 25مكرر 715صراحة المادة 

ى الشركة مشروطا بأخد الرأي ساسي يقضي بجعل ممارسة دعو كل بند في القانون الأ" 

المسبق للجمعية العامة أو إذنها أو يتضمن مبدئيا العدول عن ممارسة هذه الدعوى، يعد 

  ."كأن لم يكن

  :الدعوى المرفوعة من طرف المساهم - ثانيا

في شركة المساهمة إلى وقوع أضرار تصيب  المسيرونالتي يرتكبها  الأخطاء قد تؤدي

مساهم أو عدة مساهمين، وليس الشركة بوصفها شخصا معنويا، كأن يبدد المسير أرباح 

التي دفعها لاستكمال قيمة الأسهم الخاصة به، أو أن  خاصة بأحد المساهمين، أو المبالغ

  .2حساباتهايمتنع المسيرون عن تمكين المساهم من الإطلاع على دفاتر الشركة و 

تعويض عن الب دعوى ضد المسيرين يطالبهم فيها وبالتالي يمكن للمساهم أن يقيم

الضرر الذي أصابه، وتسمى هذه الدعوى بالدعوى الفردية، لأن موضوعها التعويض عن 

  .3ضرر خاص أصاب المساهم

                                       
  .301لعكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، المرجع السابق، صاعزيز  -1
  .313-312صد فريد العريني، المرجع السابق، محم، محمد السيد الفقي -2
  .50قاسي عبد االله، المرجع السابق، صهند  -3
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لذلك فالدعوى الفردية هذه تختلف عن دعوى الشركة التي يكون موضوعها المطالبة 

 .بالتعويض عن ضرر جماعي خاص بالشركة بوصفها شخص معنوي

تجاه المساهم هي مسؤولية تقصيرية لأن  المسيرينوتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية 

المسيرين وكلاء عن الشركة كشخص معنوي وليسوا وكلاء عن كل مساهم بذاته، لذلك 

كما هو الحال بالنسبة لدعوى الشركة، وإنما  فالمسؤولية هنا لا تستند إلى علاقة تعاقدية

  .1تستند إلى الخطأ الذي صدر من المسيرين والذي ألحق ضررا بالمساهم

وعلى ذلك فإن المساهم عند إقامته للدعوى الفردية يتوجب عليه إثبات الخطأ الصادر 

   .رمن المسيرين والضرر الذي أصابه والعلاقة السببية بين الخطأ الذي أصابه والضر 

وحق المساهم في ممارسة الدعوى الفردية من الحقوق الجوهرية، ولا يسوغ تقييد هذا 

الحق بشرط في القانون الأساسي للشركة يقضي بأن ممارسة المساهم لهذا الحق مرهون 

بموافقة الجمعية العامة للمساهمين، كما يمكن للمساهم ممارسة الدعوى الفردية حتى بعد 

ن يتوجب عليه إثبات أن الخطأ الذي صدر من المسيرين قد وقع خلال تنازله عن أسهمه، لك

  .2الفترة التي كان فيها مساهما

  :الدعوى المرفوعة من طرف الغير -ثالثا

يمكن أن تسبب أخطاء المسير في شركة المساهمة أضرارا للغير، كدائني الشركة ومن 

إقناع الغير وإقبالهم على الإئتمان قبيل ذلك أن يروج المسير لميزانية غير حقيقية من أجل 

   .3الذي تحتاجه الشركة

                                       
    .303المرجع السابق، صعزيز العكيلي الوسيط في الشركات التجارية،  -1
    .المرجع نفسه، نفس الصفحة -2
   .304فريد العريني، المرجع السابق، ص، محمد السيد الفقي -3
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وعلى ذلك فإنه يجوز للغير المتضرر إقامة دعوى ضد المسيرين مجتمعين أو 

وتكون مسؤولية المسيرين في ، منفردين، حسب الأحوال، ومطالبتهم بالتعويض الذي أصابهم

ت الخطأ الصادر عن المسيرين إثبا هذه الحالة مسؤولية تقصيرية، لذلك يتوجب على الغير

   .1والضرر الذي أصابه، والعلاقة السببية بينهما

بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن للغير رفع دعوى ضد الشركة كشخص معنوي لأنها 

اء المسيرين، على أن ترجع الشركة بعد ذلك على المسير أو المسيرين طمسؤولة عن أخ

  .2الذين صدر منهم الخطأ

 3ج.ت.من ق 26مكرر  715حسب المادة  المسيرينتتقادم دعوى المسؤولية ضد 

بمرور ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب الخطأ إذا كان ظاهرا، وتسري هذه المدة من تاريخ 

فيا، ومدة التقادم هذه تعنى بها دعوى المسؤولية سواء كانت خإكتشاف الخطأ إذا كان 

ن تعبير المشرع جاء المساهم أو من طرف الغير، لأمرفوعة من طرف الشركة أو من طرف 

دعوى تصبح عشر سنوات إذا كان ال، ومدة تقادم هذه " تتقادم دعوى المسؤولية" عاما بقوله 

  .الخطأ المرتكب يشكل جناية

  

  

                                       
  .304صعزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، المرجع السابق،  -1
، 2008 لتوزيع، الإمارات،أسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، دار الثقافة للنشر وا -2

  .162ص
عوى المسؤولية ضد القائمين بالإدارة مشتركة دتتقادم : " من القانون التجاري على أنه 26مكرر  715تنص المادة  -3

ومن وقت العلم به إذا قد أخفي، غير أن  ،رتكاب العمل الضارا بتداء من تاريخاكانت أو فردية بمرور ثلاث سنوات، 

  ".الفعل المرتكب إذا كان جناية فإن الدعوى في هذه الحالة تتقادم بمرور عشر سنوات
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  التعويض المترتب عن دعاوى المسؤولية المدنية: المطلب الثاني

ويض الضرر الذي تسبب شركة المساهمة هو تع يالهدف من المسؤولية المدنية لمسير 

لمكونة ركان االألا تقوم المسؤولية المدنية في حق المسير إلا بعد إثبات به للغير، و 

الهدف من ذلك هو تقدير التعويض، لذلك سوف للمسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، و 

من ثم و  ،)الفرع الثاني(تقدير التعويض ل نتطرق ثم ،)الفرع الأول(تعويض بال مفهومنتطرق 

  .)الفرع الثالث(فعالية التعويضات المالية المفروضة على المسير التطرق إلى 

  التعويض فهومم :الفرع الأول

تها قدر الإمكان امن مراع بد أنواع لا ولهالمسؤولية،  الناتج عنالتعويض هو الجزاء 

تعريف ل سنتطرقختيار التعويض الأنسب للمتضرر من أجل جبر الضرر، لهذا امن خلال 

  .)ثانيا(أنواع التعويض إلى ثم  ،)أولا(التعويض 

  :تعريف التعويض - أولا

كتفى بتنظيم أحكامه في القانون المدني اإنما مشرع الجزائري لم يعرف التعويض و ال

ختلف في تعريف التعويض، فهناك من عرف التعويض بالمفهوم اأما الفقه فقد  ،1الجزائري

الجزاء الذي يتحمله المسؤول في ذمته بكل نتائجه بسبب الضرر الذي  على أنهالتقليدي 

يجب عليه تعويض كل الأضرار التي أصابت المضرور عن طريق بالغير، و لحقه أ

  .2التعويض العادل

                                       
  .من القانون المدني 182المادة و  133إلى  124راجع المواد من  -1
القضاء، منشأة المعارف، مصر، لمسؤولية المدنية في ضوء الفقه و عبد الحميد الشواربى، ا، عز الدين الديناصورى -2

  .1502، ص2004
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د يساوي المنفعة التي كان سيتحصل هناك من عرف التعويض بأنه مبلغ من النقو و 

الثقة و الذي يقضي به مبدأ حسن النية و عليها الدائن لو نفد المدين إلتزامه على النح

  .1ادلةبالمت

لتزامه إبمجرد إخلال المدين ب بالتالي يمكن تعريف التعويض بأنه حق للدائن يثبت لهو 

عليها الدائن لو لم يتم  يكون نقدا أو في شكل آخر يساوي المنفعة التي كان سيحصلو 

  .لتزامالإخلال بالإ

   :أنواع التعويض -ثانيا

  :و التي تتمثل فيما يلي نوعينينقسم التعويض إلى 

  :التعويض العيني - 1

يؤدي إلى جبر  هالتعويض العيني هو أفضل طريقة ناجعة لتعويض المضرور كون 

إعادة عن طريق  ويكون الضرر ومحو ما لحق المضرور من ضرر طالما كان ذلك ممكنا،

  .2الحالة إلى ما كانت عليه

  : بمقابل عويضالت - 2

  :وينقسم إلى التعويض النقدي و التعويض غير النقدي

  

  

                                       
أشواق دهيمي، أحكام التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية،  -1

، 2013/2014 الجزائر، العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،ومسؤولية مدنية، كلية الحقوق و  تخصص عقود

  .10ص
   .25، صالمرجع نفسه  -2
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  :التعويض النقدي -  1 - 2

شكل مبلغ معين من  ذهو يأخأهم أنواع التعويض، و يعتبر التعويض النقدي أحد  

الذي سبب ضررا أن يقدم مبلغ من النقود لصالح الطرف  ئالنقود، حيث يلتزم المسير المخط

المضرور دفعة واحدة ما لم يقم الحكم خلاف ذلك، كما يمكن أن يكون التعويض النقدي 

  .1على شكل أقساط أو على أساس إيراد مرتب لمدى الحياة للشخص المضرور

  : التعويض غير النقدي -  2 - 2

هو ذلك التعويض الذي لا يلزم المسير بأداء مبلغ من النقود للمتضرر من الخطأ الذي 

رتكبه المسير، كأن ينقل المسير سندا أو ملكية سهم للطرف المضرور لينتفع من ريعه ا

  .2عما أصابه من ضرر تعويضا له

  تقدير التعويض: الفرع الثاني

رر الذي تسبب فيه مسير الض الهدف من رفع دعاوى المسؤولية المدنية هو جبر

  .يتم جبر هذا الضرر عن طريق التعويضالشركة، و 

إذا لم يكن " : من القانون المدني الجزائري عل أنه 182تنص المادة وفي هذا الشأن 

لتعويض ما يشمل او  التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره،

كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء  ما فاته منلحق الدائن من خسارة و 

يعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في إستطاعة لتزام أو للتأخر في الوفاء به و بالإ 

  .الدائن أن يتوقاه ببدل جهد معقول

                                       
  .251فرشة، المرجع السابق، صكمال ، بوبريمةعادل  -  1
  .252، صالمرجع نفسه -2
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غير أنه إذا كان الإلتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ 

  ".يض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقدجسيما إلا بتعو 

ستقراء نص هذه المادة نلاحظ أن قاضي الموضوع هو الذي يقوم بتقدير التعويض اب

كما يتضح لنا من نص هذه المادة أيضا  ،مقدرا في العقد أو القانونإذا لم يكن هذا الأخير 

كان هذا الضرر متوقع في المسؤولية  اسه الضرر الذي سببه المسير سواءأن التعويض مقي

التعويض يشمل موضوع الضرر الواجب متوقع في المسؤولية التقصيرية، و العقدية أو غير 

أما بالنسبة إلى تقدير التعويض فإنه يقدر . ما لحقه من خسارةن من كسب و ئما فات الدا

طاء ومخالفات جراء أخ يحكم به القاضي من عينيبمقابل نقدي أو غير نقدي أو بمقابل 

  .1مهما كانت درجة خطأ المسير فإن التعويض يقدر على أساس الضررالمسير، و 

يقدر القاضي مدى " : من القانون المدني الجزائري على أنه 131ص المادة تنكما 

مكرر مع  182و  182التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين 

ر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة يسلم يتمراعاة الظروف الملابسة، فإن 

نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد 

  ".في التقدير

ف الظرو  ةستقراء نص هذه المادة نلاحظ أن القاضي يقدر التعويض بمراعااب

لتي الظروف اهي فقا  لما يراه الأستاذ علي علي سليمان والظروف الملابسة و ، الملابسة

تتعلق بحالته المالية والصحية والعائلية، والمتفق عليه التي تلابس المضرور لا المسؤول، و 

الشروع الظروف الشخصية للمضرور، ينبغي على القضاء حين  ةقضائيا هو مراعافقهيا و 

                                       
  .34حنان كركوري مباركة، المرجع السابق، ص -1
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عتبار نظرة شخصية عنه، فيأخذ في الا يأخذفي تقدير التعويض الذي أصاب المضرور أن 

  .1أي مدى تأثير هذه الإصابة عليهوالجسمية حالته الصحية 

ذاتي وليس الساس بالأيأخذ الملاحظ أن القاضي عندما يحكم بالتعويض الذي حدده و 

لذي أتاه فالمتضرر من العمل ا ،عتبار حالة المضرورلأنه يأخذ بعين الا ،موضوعيال

يقدر له القاضي التعويض النقدي على أساس الظروف الشخصية المسير في هذه الحالة 

  .2ما فاته من كسببما لحقه من خسارة و و  لمحيطة بها

  فعالية التعويضات المالية المفروضة على المسير: الفرع الثالث

ء الخطأ الذي إن الهدف من التعويضات المالية الناتجة عن متابعة الشركة للمسير جرا

شخص معنوي لوجوب باعتبارها شركة هدفه جبر الضرر الذي لحق بها لتسبب به ل

بالنسبة لشركة المساهمة فإن تمتعها بالشخصية المعنوية نه و تها على إمكانياتها، لأظمحاف

كذلك مصلحة متميزة عن مصالح عن إرادة منشئيها بمجرد قيدها، و يمنحها إرادة مستقلة 

  .3قتصاديفهدفها هو تحقيق التطور الامستخدميها، 

لضرر الشخصي اللاحق بهم فلا شك اله نفس أهمية فبالنسبة لتعويض المساهمين و 

ة، أما بالنسبة لتعويض أن ما يحكم به من تعويض للمساهم يعود له وحده لا إلى الشرك

بالتالي  على الغش أو الخطأ الجسيم انطوىفهو ناتج عن خطأ المسير أو عمله الذي  الغير

                                       
  .181، المرجع السابق، صسليمانعلي علي  -1
  .35كركوري مباركة، المرجع السابق، صحنان  -2
مسؤولية مسيري شركات المساهمة، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر في عليوة، محفوظ ، جمال العيد -3

، 2019/2020 الجزائر، الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،

  .20ص
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ستحقة لتعويض لكن التساؤل الذي يثار هل التعويضات الم. 1يعتبر مستحقا للتعويض

  التي يدفعها المسير فعالة وحدها لجبر الضرر؟الضرر و 

ستثمار بوجه خاص من تصرفات حماية الاقتصادية بوجه عام و لتنمية الالقا تحقي

التعويضات المالية  فإنكيان الشركة، تشكل تهديدا لمصالح المساهمين والغير و  المسير التي

بردع لناتج لكنها لا تقوم ، فهي ربما تستوعب الضرر اتعتبر غير فعالة التي يدفعها المسير

مرتكب الخطأ بملاءة مالية كافية لجبر كما أنه لاستيعاب الضرر يجب أن يتمتع ، المسيريين

ير النزيهة أو غير الماهرة الضرر، فقد يكون الضرر الناجم عن بعض أعمالهم الإدارية غ

الخطأ مل عبء إصلاح الضرر المقضي به، و فادحا إلى حد أن أي ثروة خاصة لا تتح

يمكن جبرها بالمسؤولية الناجم عن مسؤولية المسير في هكذا حالات ينتج عنه آثار لا 

 واحد لدورها الزجريضروري إرفاقها بمسؤولية جزائية في آن البالتالي كان من المدنية و 

مما لا شك فيه أن تأثير المدنية والجزائية جد مترابطة و لأن العلاقة بين المسؤولية والوقائي، و 

  . 2قعا منه عن المسؤولية المدنيةديه لبعض تصرفات المسير هو أشد و الردع الجزائي في تص

  

  

  

  

  

                                       
  .35، المرجع السابق، صةكركوري مباركحنان  -1
  .21مرجع السابق، صعليوة، الالمحفوظ جمال العيد،  -2
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  :صةخلا

يتضح مما سبق أن المسير هو الشخص الذي يمثل شركة المساهمة وهو المسؤول 

الأول عن إدارتها وتسيير أعمالها، وبموجب القانون المدني فإن المسؤولية المدنية تقع على 

المسير في حال إخلاله بالتزاماته القانونية، سواء كان ذلك عن طريق ارتكاب أخطاء عن 

  .عمد أو تقصير أو عن طريق إهمال القيام بواجباته

شركة، لكن تخضع هذه والمسير يتمتع بصلاحيات واسعة للتصرف لصالح ال

الصلاحيات لقيود قانونية تحد من صلاحياته، ويتحمل المسير المسؤولية الشخصية عند 

تجاوزه لتلك القيود والقيام بأعمال تضر بالشركة أو تتعارض مع مصلحتها، ويتحمل 

المسؤولية التضامنية عند تعدد المسيرين في الشركة في حالة وجود ضرر ناتج عن عمل 

  .إخلال بواجباته  أحدهم أو

تترتب على المسؤولية المدنية للمسير أثار قانونية، وينجم عن ذلك رفع دعاوى 

سواء كان الشركة أو المساهمين أو الغير المتعامل مع الشركة  رالمسؤولية من قبل المتضر 

لحقت بهم جراء تصرفات المسير، والمسير  التي للمطالبة بالتعويض المناسب عن الأضرار

  .بدفع التعويض للأطراف المتضررة طبقا للقواعد العامةملزم 

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  :الفصل الثاني

المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة  
  المساهمة
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  :تمهید

یكتف المشرع الجزائري بترتیب المسؤولیة المدنیة على مسیري شركة المساهمة حال لم 
نصوصا جزائیة تعاقب المسیرین على تجاوزاتهم وأفعالهم  ارتكابهم لأخطاء بل نظم أیضا

  .المخالفة للقانون، وهذه النصوص لا غنى عنها لردع المسیرین والحد من تصرفاتهم

المسؤولیة الجزائیة هي مسؤولیة قانونیة تقوم عند ارتكاب فعل غیر مشروع من فلذلك 
ها القانون، أي تقوم في حقه قبل الشخص المعني، وعلیه یكون مستحقا للعقوبة التي قرر 

المسؤولیة الجزائیة، وهذه الأخیرة تكتسي أهمیة كبیرة نظرا لتزاید حدوث الجرائم في میدان 
  .الشركات

ولتحدید المسؤولیة الجزائیة لمسیر شركة المساهمة لا بد من دراسة قیام المسؤولیة 
طاق المسؤولیة الجزائیة ، ثم التطرق لن)المبحث الأول(الجزائیة لمسیري شركة المساهمة 

  ).المبحث الثاني(لمسیري شركة المساهمة 
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  قیام المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمة :المبحث الأول

قدرته على تحمل النتائج التي ئیة عموما هي مدى التزام الشخص و المسؤولیة الجزا
الجزاء الذي ینص علیه القانون یرتبها القانون عن أفعاله الغیر مشروعة، والمتمثلة في 

من حیث المبدأ لا و  فالمسیر ملزم بتحمل نتائج الأفعال التي تشكل جرائم معاقب علیها،
یسأل الشخص ولا یعاقب إلا عن أفعاله الشخصیة، إلا أنه استثناء یسأل عن فعل الغیر من 

  .تابعیه في حال ارتكابهم مخالفات أثناء قیامهم بأداء مهامهم

المطلب ( ى ما سبق نتطرق لمفهوم المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمةبناءا عل
المطلب (وشركة المساهمة  ، ثم نتطرق لازدواجیة المسؤولیة الجزائیة بین المسیر)الأول
المطلب (، وبعدها نتطرق لشروط قیام المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمة )الثاني
  ).الثالث

  هوم المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمةمف :المطلب الأول

قواعد المنصوص علیها لتقوم مسؤولیة مسیري شركة المساهمة على أساس مخالفتهم ل
ضمن قانون العقوبات، أو على أساس القواعد التشریعیة واللوائح التنظیمیة الأخرى، وعلیه 

، ثم نتطرق لأنواع )فرع الأولال(نتطرق لتعریف المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمة 
  ).الفرع الثاني(المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمة 

  تعریف المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمة : الفرع الأول

المسؤولیة الجزائیة یمكن تعریفها على أنها صلاحیة الشخص لتحمل العقوبة الجنائیة 
المسؤولیة الجزائیة عند ارتكاب شخص لفعل یحظره  عن الجرائم التي یرتكبها، وتثار فكرة

رادة لكي یسأل  القانون الجنائي، والشخص لا بد من أن یرتكب تصرفاته وأعماله عن وعي وإ
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ارتكب ما یحظره فإذا  ،عنها، بمعنى أنه یتمتع بحریة الاختیار والوعي والإدراك الكامل
  .1وبة أو التدبیر الذي یقرره القانونالقانون فهو بذلك یكون مسؤولا جنائیا ومستحقا للعق

وعلیه فیمكن تعریف المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمة على أنها تلك 
المسؤولیة التي یترتب عن قیامها تحمل المسیرین للعقوبات الجنائیة، والتي تقوم على أساس 

  .التجاوزات التي یرتكبها هؤلاء بصفتهم مسیرین لشركة المساهمة

المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمة عن الجرائم التي یرتكبونها بأنفسهم وتقوم 
أثناء أدائهم لواجباتهم في الشركة، وعن الجرائم المرتكبة من طرف تابعیهم أثناء قیامهم 

  :، ویمتد نطاق هذه المسؤولیة لیشمل ثلاث فئات من الجرائم 2بعملهم

ون العام، وهي الجرائم المنصوص علیها في قانون تتمثل في جرائم القان :الفئة الأولى -
، والتي یرتكبها المسیرون في إطار وظیفتهم، كجرائم خیانة الأمانة، والنصب 3العقوبات

 .4والاحتیال، واستعمال المزور إضرارا بالشركة وغیرها

تتمثل في الجرائم الخاصة بالشركات، وهي الجرائم المنصوص والمعاقب  :الفئة الثانیة -
 .5علیها ضمن القانون التجاري

                                       
یوسف عقون، المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات الإقتصادیة في القانون الجزائري، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة  -1

 زائر،الج الماستر تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،
  .22، ص2014/2015

عمار مزیاني، المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص  -2
  .4-3ص، 2012/2013 الجزائر، القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

یونیو  11الصادر في  ،49، المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966یونیو  8، المؤرخ في 156-66أمر رقم  -3
  .، معدل ومتمم1966

  .4عمار مزیاني، المرجع السابق، ص -4
  .، نفس الصفحةالمرجع نفسه -5
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وهي مختلف الجرائم التي تنتج عن خرق بعض اللوائح التنظیمیة والنصوص  :الفئة الثالثة -
  .1التشریعیة، كقانون حمایة المستهلك، قانون الجمارك، قانون البیئة، قانون العمل وغیرها

  أنواع المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمة: الفرع الثاني

  :تنقسم المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمة إلى قسمین

  . مسؤولیة عن الأفعال الشخصیة، بموجبها لا یسأل المسیر إلا عن أفعاله الشخصیة -

 . ن أفعال تابعیهمسؤولیة عن فعل الغیر، بموجبها یسأل المسیر بصفة استثنائیة ع -

  المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمة عن الفعل الشخصي - أولا

  :من ق ع ج على أنه 41تنص المادة 

  ...."یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة "  

وبما أن مسیري شركة المساهمة یتواجدون في أعلى الهرم الإداري لشركة المساهمة 
  .2الذین یمثلون الشركة قانونیا بموجب عقد الوكالة المبرم بینهم وبین شركة المساهمةفهم 

ویسأل مسیرو شركة المساهمة شخصیا عن الأفعال التي یقومون بها مع علمهم بأنها 
من القانون التجاري، حیث تنص  811مجرمة، ومن بینها الأفعال الواردة في نص المادة 

  :على أنه

                                       
  .4عمار مزیاني، المرجع السابق، ص -1
الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في كمال حبیبان، مسؤولیة مسیر الشركة في القانون ، عبد الوحید بن مزیان -2

 الجزائر، الحقوق، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
  .44، ص2019/2020
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دج إلى  20.000من سنة واحدة إلى خمس سنوات و بغرامة من یعاقب بالحبس " 
  : دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 200.000

مدیروها العامون الذین یباشرون عمدا المساهمة والقائمون بإدارتها و  رئیس شركة  -1
توزیع أرباح صوریة على المساهمین دون تقدیم قائمة للجرد أو بتقدیم قوائم جرد 

 مغشوشة، 
القائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یتعمدون رئیس شركة المساهمة و   -2

لو ، لإخفاء حالة الشركة الحقیقیة و نشر أو تقدیم میزانیة للمساهمین غیر مطابقة للواقع
 في حالة عدم وجود توزیع للأرباح، 

ن عن عملومدیروها العامون الذین یستالمساهمة والقائمون بإدارتها و رئیس شركة   -3
سمعتها في غایات یعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض سوء نیة أموال الشركة و 

 شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة،
امون الذین یستغلون القائمون بإدارتها أو مدیروها العرئیس شركة المساهمة و   -4

السلطة أو حق التصرف في الأصوات استعمالا بهذه الصفة ما لهم من عن سوء نیة و 
یعلمون أنه مخالف لمصالح الشركة لبلوغ  أغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة 

 ".أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة 
إن الأفعال المذكورة في المادة أعلاه یشترط لتجریمها توافر القصد الجنائي العام 

بالإضافة إلى القصد الجنائي الخاص المتمثل في الإستعمال  المتمثل في سوء النیة،
لأغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر 
مباشرة، أو قد تكون لبلوغ مصلحة شخصیة یهدف المسیر لتحقیقها، فإذا انتفى هذا الغرض 

  .1انتفت الجریمة

                                       
  .34، ص، المرجع السابقهالة حمداوي -1
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  :عن فعل الغیر سیري شركة المساهمةمسؤولیة م - ثانیا

من أجل تحقق هذه المسؤولیة، یشترط أن یرتكب التابع الخطأ أثناء تأدیة الوظیفة أو 
في نفس الوقت یبرر هذه و بسببها، وهذا هو الأساس الذي یربط مسؤولیة المتبوع بعمل التابع 

 یشترط أنرتكاب الجریمة، بل االعمل أو الوظیفة قد سهل  أن یكون المسؤولیة، ولا یكفي
تكون هناك علاقة سببیة بین عمل التابع والمخالفة التي قام بارتكابها بحیث لولا الوظیفة لما 
استطاع الموظف أن یقوم بهذه المخالفة أو الخطأ، وما كان لیفكر في ارتكابها لولا الوظیفة، 

ة، فلا وبالتالي لا تتم مساءلة المتبوع عن الجرائم التي ارتكبها تابعه خارج العمل أو الوظیف
مسؤولیة لصاحب العمل عن الجرائم التي یرتكبها عماله خارج العمل وبدون أن تكون لها 
صلة بالنشاط، وبمفهوم المخالفة فإن المتبوع یسأل جنائیا عن المخالفات أو الأخطاء التي 

  .1یقوم بها تابعه بسبب العمل الذي یقوم به

السلطة عنصر : عنصران وهما  توافر أن ومن أجل أن تكون هناك علاقة تبعیة، یجب
  .سلطة التوجیهعنصر الفعلیة و 

   :عنصر السلطة الفعلیة -1

یشترط أن تكون هناك سلطة فعلیة للمسیر على تابعیه للقول بوجود علاقة تبعیة 
عقد عمل أو عقد وكالة أو علاقة وظیفیة  كان بینهما، مهما كان مصدر هذه السلطة سواء

تقوم علاقة فسواء كان یتقاضى أجرا من عمله أم لا، و سواء كان عمل دائما أو مؤقتا، و 
  .2التبعیة إذا كان للمتبوع على التابع سلطة فعلیة

  
                                       

جتهاد ، مجلة الا"قتصادیة ة لمسیري لمؤسسات الاالطبیعة القانونیة للمسؤولیة الجزائی" ولید زهیر سعید المدهون،  -1
  .440، ص2019، الجزائر، 02، العدد 12القضائي، المجلد 

  .448، صالمرجع نفسه -2
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  :عنصر سلطة التوجیه -2

یكون للمتبوع سلطة إصدار أوامر لتابعه لتوجیهه بها في عمله، وأن ویقصد بها أن 
الأوامر، ولیس من الضروري أن یكون المتبوع قادرا على تكون له رقابة علیه في تنفید هذه 

الرقابة والتوجیه من الناحیة الفنیة، بل یكفي أن یكون من الناحیة الإداریة هو صاحب 
 .1التوجیه والرقابة

  إزدواجیة المسؤولیة الجزائیة بین المسیر وشركة المساهمة :المطلب الثاني

الجزائیة لمسیر الشركة، التساؤل حول ما إذا كان الأخذ یترتب على قیام المسؤولیة       
بهذه المسؤولیة من شأنه استبعاد المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، حیث أن مسیر شركة 
المساهمة یعمل لحسابها، وقد أقر المشرع الجزائري إزدواجیة المسؤولیة الجزائیة بین المسیر 

مبدأ إزدواجیة المسؤولیة بین المسیر وشركة  ، كما أن)الفرع الأول(وشركة المساهمة 
  ).الفرع الثاني(المساهمة له تطبیقات 

  شركة المساهمة و زدواجیة المسؤولیة الجزائیة بین المسیر اإقرار مبدأ : الفرع الأول

زدواجیة المسؤولیة الجزائیة لشركة المساهمة ومسیریها الجمع بین المسؤولیتین ایقصد ب
یترتب على المساءلة الجزائیة لشركة المساهمة استبعاد مساءلة  عن نفس الجریمة، فلا

المسیرین الذین یتصرفون باسم ولحساب الشركة عن نفس الجریمة، سواء كانوا فاعلین 
  .2أصلیین أو شركاء في الوقائع ذاتها التي تقوم على أساسها الجریمة

                                       
  .449، صالمرجع السابقسعید المدهون،  ولید زهیر -1
دكتوراه في العلوم، قتصادیة، رسالة لنیل شهادة ویزة بلعسلي، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الا -2

  .226ص ،2013/2014 الجزائر، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،



المساھمةالمسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة :                                         الثانيالفصل   
 

52 
 

دواج المسؤولیة الجزائیة عن نفس الجریمة المرتكبة بین المسیر كشخص از فقاعدة 
طبیعي والشركة كشخص معنوي، قد تبنتها غالبیة التشریعات التي تقر بالمسؤولیة الجزائیة 

على غرار المشرع الجزائري الذي أقر هذه القاعدة صراحة ضمن أحكام  ،لشخص المعنويل
  :مكرر في فقرتها الثانیة التي تنص على أنه 51لمادة ، وهذا ما جاء في ا1قانون العقوبات

إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل "  
  ".أصلي أو كشریك في نفس الأفعال 

زدواجیة المسؤولیة ایلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ 
  .ة عن نفس الجریمة، فلا تستبعد إحداهما الأخرىالجزائیة بین المسیر والشرك

زدواجیة المسؤولیة الجزائیة بین الشخص المعنوي والشخص الطبیعي عن اإن مبدأ      
أن المشرع یشترط وجود شخص طبیعي معین أو : الجریمة نفسها یستند لعدة اعتبارات أهمها

رتكاب الجریمة لحسابه أشخاص طبیعیین لدیهم سلطة التصرف باسم الشخص المعنوي، وا
لشخص المعنوي، ولا یعتبر ارتكاب الجریمة لحساب الغیر لحتى تقوم المسؤولیة الجزائیة 

سببا لانتفاء المسؤولیة، وبالتالي فمن الطبیعي أن تتم مساءلة كل من الشخص المعنوي 
، فكل من الشركة والشخص الطبیعي یسأل والشخص الطبیعي الذي ارتكب الجریمة قانونا

  .2بصفة مستقلة

                                       
ین خلفي، أحكام المسؤولیة الجزائیة لشركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص دحسام ال -1

  .63، ص2017/2018 الجزائر، السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم
  .90، ص2022محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر،  -2
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وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي لم یشترط تحدید الشخص الطبیعي مرتكب 
الجریمة لكي تتم إدانة الشركة جزائیا، فالمهم أن تكون جریمة قد ارتكبت لحساب الشركة من 

  .1طرف أحد أجهزتها أو ممثلیها

زدواجیة المسؤولیة اومن جهة ثانیة ولضمان فعالیة العقاب یجب ألا یشكل مبدأ 
للشخص المعنوي ستارا لحجب المسؤولیة الشخصیة للأشخاص الطبعیین الذین ارتكبوا 

زدواج المسؤولیة في هذه الحالة یتعارض مع االجریمة، كما تجدر الإشارة إلى أن القول بعدم 
  .2وینطوي على المساس بمبدأ المساواة أمام القانون العدالة

  زدواجیة المسؤولیة الجزائیةاتطبیقات مبدأ : الفرع الثاني

مكرر من قانون العقوبات سالفة الذكر، یتبین أن  51بالرجوع للفقرة الثانیة من المادة 
زدواجیة المسؤولیة الجزائیة بین الشخص الطبیعي والشخص االمشرع الجزائري قد أقر مبدأ 

ؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع المعنوي عن نفس الجریمة، كما نجد أن المس
مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك عن نفس الأعمال، لذلك یتعین عند 
المتابعة الجزائیة متابعة كل من الشخص الطبیعي الذي ارتكب الجریمة لحساب الشخص 

ستبعادها عن المعنوي وهذا الأخیر معا، ولیس إقامة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وا
  .3الشخص الطبیعي

                                       
1 -Hervé palletier, jean perfetti, code pénal français, édition litec, 2010, page 43. 

  .90السابق، ص المرجع محمد حزیط -2
  .87، صالمرجع نفسه -3
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 03/01زدواجیة المسؤولیة الجزائیة في الأمر اكما نجد أن المشرع نص على مبدأ 
المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة  96/22المعدل للأمر 

لى الخارج   :مكرر منه على أنه 05/02المادة تنص ، حیث 1رؤوس الأموال من وإ

تباشر الدعوى العمومیة ضد الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص من خلال ممثله " 
نفس الأفعال أو أفعال مرتبطة  عنلمتابعة الجزائیة لالشرعي، ما لم یكن هو الآخر محل 

  ".  .…بها

زدواجیة المسؤولیة الجزائیة ایتبین لنا من هذا النص بأن المشرع الجزائري قد أقر مبدأ 
لى الخارج، وهذا من أجل حتى في ا لجرائم المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ

عدم السماح لمرتكبي الجرائم بالتهرب من المسؤولیة الجزائیة جراء جرائمهم الماسة باقتصاد 
  .2الدولة، وذلك بالتخفي وراء ستار الشركة التي یعملون بها أو یمثلونها

ئري عند إقراره للمتابعة الجزائیة المزدوجة للشركة وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزا
  .3ومسیریها لم یمیز بین ما إذا كانت الجریمة عمدیة أم غیر عمدیة

  شروط قیام المسؤولیة الجزائیة لمسیر شركة المساهمة :لثالمطلب الثا

شركة المساهمة توفر شرطین  ياشترط المشرع الجزائري لقیام المسؤولیة الجزائیة لمسیر       
، وشرط وقوع الفعل )الفرع الأول(شرط توفر صفة المسیر في شركة المساهمة : هما

  ).الفرع الثاني(الإجرامي لحساب الشركة وتجاوز المسیر حدود سلطاته 

                                       
، یعدل ویتمم الأمر رقم 2003فیفري  23، الصادر في 12عدد  ، ج ر2003فیفري  19المؤرخ في  03/01أمر رقم  -1

 ، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من1996جویلیة  9المؤرخ في  96/22
  .، معدل ومتمم1996ة  یجویل 10في  ، الصادر43إلى الخارج، ج ر عدد 

  .332ویزة بلعسلي، المرجع السابق، ص -2
  .92محمد حزیط، المرجع السابق، ص -3
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  توفر صفة المسیر في شركة المساهمة: الفرع الأول

یا یمارس صلاحیاته بصفة إن مسیر شركة المساهمة یفترض أن یكون مسیرا قانون
قانونیة، غیر أن ذلك لا ینفي حقیقة تسییر شركة المساهمة عن طریق مسیر فعلي یتمتع 

لمسیر لمفهوم ا، ثم نتطرق )أولا(لمسیر القانوني ا لمفهوم بسلطات فعلیة، وعلیه سنتطرق
 ).ثانیا(الفعلي 

  :المسیر القانونيمفهوم  - أولا

شؤونه إلا عن طریق أشخاص طبیعیین، هؤلاء لا یمكن للشخص المعنوي تسییر 
الأشخاص قد یرتكبون جرائم مختلفة، بالتالي یجب متابعتهم وتحملیهم المسؤولیة الجزائیة 
ومن أجل ذلك یشترط أن تتوفر فیهم صفة المسیر القانوني، هذه الصفة تتوفر في أجهزة 

  .شركة المساهمة أو ممثلیها الشرعیین

  :ةأجهزة شركة المساهم -  1

النظام الكلاسیكي المتمثل في : یتم تسییر شركة المساهمة عن طریق أحد النظامین
  .النظام الحدیث المتمثل في مجلس المدیرین وأمجلس الإدارة، 

فإنه یعد جهازا كل من  الإدارةفبالنسبة لحالة تسییر شركة المساهمة عن طریق مجلس 
  .مجلس الإدارة ورئیسه والمدیرون العامون أو الرئیس المدیر العام

أما بالنسبة لحالة تسیر شركة المساهمة عن طریق مجلس المدیرین ففي هذه الحالة 
 .1یعد جهازا كل من مجلس المدیرین ورئیسه

                                       
  .68محمد حزیط، المرجع السابق، ص -1
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بناءا على ما سبق نتطرق بشكل مختصر لتنظیم مجلس الإدارة ثم نتطرق لتنظیم 
  . مجلس المدیرین

  : مجلس الإدارة – 1 – 1

نتخاب في الجمعیة العامة التأسیسیة أو تكون العضویة في مجلس الإدارة عن طریق الا
ة لا یمكن أن ، لمددخارفي حال تأسیس الشركة باللجوء العلني للا الجمعیة العامة العادیة

ذا تم تأسیس الشركة دون اللجوء العلني للا، تتجاوز ست سنوات دخار فإن أعضاء مجلس وإ
   .1الإدارة الأولون یعینون في القانون الأساسي

والعضویة في مجلس الإدارة لیست حكرا على الشخص الطبیعي، فیمكن للشخص 
الشخص الطبیعي أن لا المعنوي أیضا أن یكون عضوا في مجلس الإدارة، ویشترط في 

یكون عضوا في أكثر من خمس مجالس إدارة لشركات مساهمة یقع مقرها بالجزائر، وهذا 
  .2القید لا ینطبق على الشخص المعنوي

إلى إثني عشر ) 03( ةویتكون مجلس الإدارة من عدد أعضاء محصور بین ثلاث      
ط في أعضاء مجلس الإدارة عضوا، ویمكن تجاوز هذا الحد في حالة الدمج، ویشتر ) 12(

  .من رأس مال الشركة، وتسمى هذه الأسهم بأسهم الضمان % 20أن یكونوا مالكین لنسبة 
لتصرف باسم الشركة في كل الظروف مع ضرورة لإن لمجلس الإدارة كل السلطات 

  .3حترام موضوع الشركة والصلاحیات المخولة لجمعیات المساهمینا
إن رئیس مجلس الإدارة یتم انتخابه من بین أعضائه ومن طرفهم، لمدة لا تتجاوز مدة 
عهدته، وهذه العهدة قابلة للتجدید لمرة واحدة، ویملك رئیس مجلس الإدارة كل الصلاحیات 

                                       
  .ير من القانون التجا 609و 611 ادتانأنظر الم -1
  .من القانون التجاري 612أنظر المادة  -2
  .من القانون التجاري 619و 610و 612 موادأنظر ال -3
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سم الشركة، كما یتولى الإدارة العامة لها ویمثلها في علاقاتها مع الغیر، مع اللتصرف ب
لسلطات المخولة لجمعیة المساهمین، والسلطات المخولة لمجلس الإدارة ضرورة احترامه ل

  .1وكذلك إلتزامه بموضوع الشركة
وبالنسبة للمدیر أو المدیرین العامین للشركة المساهمة فیتم تعیینهم من طرف مجلس 

تفاق مع رئیسه مدى ومدة السلطات ، ویحدد مجلس الإدارة بالاهالإدارة باقتراح من رئیس
المخولة للمدیرین العامین، ویتمتع هؤلاء بنفس صلاحیات التمثیل التي یتمتع بها رئیس 

  .2مجلس الإدارة
  :مجلس المدیرین  – 2 – 1

أعضاء، ولا یمكن للشخص ) 05(إلى خمسة ) 03(یتكون مجلس المدیرین من ثلاثة 
ئیسه من المعنوي أن یكون عضوا في مجلس المدیرین، ویعین أعضاء مجلس المدیرین ور 

وتقدر هذه ) 06(إلى ست سنوات ) 02(طرف مجلس المراقبة، لمدة محصورة بین عامین 
المدة بأربع سنوات إذا لم یتم تقدیرها في القانون الأساسي، ویملك مجلس المدیرین صلاحیة 

حترام صلاحیات مجلس المراقبة وجمعیة اسم الشركة في كل الظروف مع ضرورة االتصرف ب
  .3المساهمین

    .4یتولى رئیس مجلس المدیرین تمثیل الشركة في علاقاتها مع الغیر
 
 
 
  

                                       
  .من القانون التجاري 636و 635و 620 وادأنظر الم -1
  .من القانون التجاري 641و 639 دتانأنظر الما -2
  .من القانون التجاري 648و 646/01و 644و 643 وادأنظر الم -3
  .من القانون التجاري 652/01أنظر المادة  -4
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  :الممثلین الشرعیین -  2

یتداخل الممثلون الشرعیون مع أجهزة الشخص المعنوي، لأن أجهزة الشخص المعنوي 
یتمتع بعضها بصلاحیة التمثیل، كما أن الممثلین الشرعیین یعتبر بعضهم من أجهزة 

  .1الشخص المعنوي

هو الشخص : " ج الممثل القانوني على أنه.إ.من ق مكرر 65/02قد عرفت المادة و 
  ." الطبیعي الذي یخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله

وبالتالي فإن الممثلین الشرعیین هم الأشخاص الذین بإمكانهم تمثیل الشركة بموجب 
  .القانون أو القانون الأساسي

وبناء على ما سبق یتمثل الممثلون الشرعیون لشركة المساهمة التي یسیرها مجلس 
الإدارة في كل من رئیس مجلس الإدارة والمدیرون العامون أو الرئیس المدیر العام، أما إذا 
كانت الشركة تسیر من طرف مجلس المدیرین فإنه یعتبر ممثلا شرعیا لشركة المساهمة كل 

ین وأعضاء مجلس المدیرین الذین مكنهم مجلس المراقبة من تمثیل من رئیس مجلس المدیر 
الشركة، إذا كان القانون الأساسي یمنح لمجلس المراقبة تلك الصلاحیة، كما یعتبر ممثلا 
شرعیا كل شخص طبیعي فوضه القانون الأساسي صلاحیة تمثیل الشركة من غیر الممثلین 

  .2المذكورین

المفوض من قبل أحد أجهزة الشخص المعنوي لا أن الشخص  ىوتجدر الإشارة إل
 .3یعتبر ممثلا شرعیا لشركة المساهمة

                                       
  .74المرجع السابق، صمحمد حزیط،  -1
  .75ص، نفسه المرجع -2
  .، نفس الصفحةالمرجع نفسه -3
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  :المسیر الفعلي - ثانیا

  . نعرف المسیر الفعلي ثم نعرج إلى معاییر تحدید صفة المسیر الفعلي

  :تعریف المسیر الفعلي – 1

ذلك  ": 1لم یورد المشرع الجزائري تعریفا للمسیر الفعلي، ویعرفه البعض على أنه
الشخص الذي یقوم بممارسة مهام الإدارة والتسییر دون أن یكون حائز على سند 

     ".قانوني

في أحد الشركاء أو في مؤسسة مالیة مثل البنك  على سبیل المثال وقد یتمثل المسیر الفعلي
أو في مندوب الحسابات، فهؤلاء لا یملكون صلاحیة تسییر شركة المساهمة ومع ذلك فإنهم 

  .2قد یملكون سلطات فعلیة تمكنهم من تسییر الشركة

وقد اعترف المشرع الجزائري بوجود المسیر الفعلي من خلال ما نصت علیه المادة 
في حالة التسویة القضائیة لشخص معنوي أو : " ج، حیث تنص.ت.من ق 224/01

إفلاسه، یجوز إشهار ذلك شخصیا على كل مدیر قانوني أو واقعي ظاهري أو باطني 
  ." مأجورا كان أم لا

  :نطاق تطبیق نظریة المسیر الفعلي – 2

نتناول فیه النطاق الشخصي لتطبیق نظریة المسیر الفعلي، ثم نتناول النطاق 
  .الموضوعي لتطبیق هذه النظریة

                                       
، جامعة أحمد زبانة، 01نضیرة شیباني، هویة المسیر في ظل الشركة التجاریة، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد  -1

  .228، ص2013 الجزائر، غلیزان،
، مجلة الدراسات الحقوقیة، العدد "الجزائیة للمسیر الفعلي للشركات التجاریة تقریر مبدأ المساءلة " جمیلة سلیماني،  -2

  .249ن، ص.س.د الجزائر، ، جامعة جیلالي لیاس، سیدي بلعباس،09
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  :النطاق الشخصي لتطبیق نظریة المسیر الفعلي -1 –2

  .نتطرق لحالات التسییر الفعلي ثم نعرج إلى معاییر تحدید صفة المسیر الفعلي

  :حالات التسییر الفعلي-  1 -  1 – 2

الصفة الحالة الأولى وهي حالة غیاب : هناك حالتین أساسیتین للتحقق التسییر الفعلي
القانونیة للتسییر، والحالة الثانیة وهي حالة الصفة القانونیة التي یشوبها عیب في الشكل أو 

  .في الموضوع

تنعدم الصفة القانونیة للتسییر إذا تدخل الشخص في صلاحیات الأجهزة الإداریة 
، للشركة رغم عدم تمتعه بصفة المسیر، فقد یكون الشخص حائزا لصفة قانونیة في الشركة

لكن لیس حائزا لصفة المسیر، ومثال ذلك مندوب الحسابات الذي یتدخل في صلاحیات 
  .1الأجهزة الإداریة

عیب ب وكانت مشوبةكما یكون المسیر فعلیا لا قانونیا إذا توافرت الصفة القانونیة 
  .شكلي أو موضوعي

في ذلك فالعیب الشكلي یتحقق كلما كانت هناك مخالفة لإجراءات تعیین المسیر بما 
الجهة المختصة بتعیینه، وكمثال على ذلك یعتبر عدم نشر التعیین في النشرة الرسمیة 
للإعلانات القانونیة عیبا شكلیا، ویتحقق العیب الشكلي أیضا لو كان هذا النشر غیر دقیق 
في إشارته لتنظیم الأجهزة الإداریة وصلاحیاتها، وبالتالي یعتبر مسیرا فعلیا المسیر الذي 

  .2شر تصرفات التسییر مع عدم وجود عیب في إجراءات تعیینهیبا

                                       
، "نطاق تطبیق نظریة المسیر الفعلي في الشركات التجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائري " كمال بقدار،  ،رغدة خیار -1

  .254، ص2021 الجزائر، ، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر،02، العدد 08الحقوقیة، المجلد  مجلة الدراسات
  .255، صالمرجع نفسه -2
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أما العیب الموضوعي فیتحقق إذا لم یكن المسیر متمتعا بأهلیة إبرام التصرفات 
یمكن أن یكون مسیرا من لا یتمتع بالأهلیة التجاریة حسب قواعد القانون  القانونیة، فلا

ا من ممارسة مهام التسییر في التجاري، كما یعتبر عیبا موضوعیا كون الشخص ممنوع
، ومثال ذلك منع مجلس الإدارة الذي لا یمتلك أسهم الضمان من ممارسة مهام 1الشركة
، وكذلك منع المساهم الأجیر في شركة المساهمة من ممارسة مهام التسییر إلا بعد 2التسییر

یین من شأنه مرور سنة من إبرام عقد العمل الذي یربطه بالشركة على ألا یكون هذا التع
  .3التأثیر على عقد العمل المبرم بین المساهم والشركة

  :معاییر تحدید صفة المسیر الفعلي-  2 -  1 – 2

معیار ممارسة نشاط إیجابي للإدارة، ومعیار ممارسة إدارة  :وهيهناك ثلاثة معاییر 
  .الشركة وتسییرها بكل حریة واستقلالیة، ومعیار تكرار العمل

  :نشاط إیجابي للإدارة ممارسةمعیار  -أ

هذا المعیار مضمونه أن یتم تسییر الشركة من طرف المسیر الفعلي بدل من المسیر 
القانوني، ویجب أن یكون هذا التسییر عن طریق تصرفات إیجابیة فعالة وجدیة، وعلى ذلك 

  .4لا تعد الآراء والاقتراحات نشاطا إیجابیا للإدارة

  
                                       

إیمان زكري، حمایة الغیر المتعاملین مع الشركات التجاریة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،  -1
  .247، ص2016/2017 الجزائر، ر بلقاید، تلمسان،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بك

یجب على مجلس الإدارة مالكا لعدد من الأسهم یمثل على : " من القانون التجاري على أنه 619/01تنص المادة  -2
  ".من رأسمال الشركة ویحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي یحوزها كل قائم بالإدارة  20 %الأقل 

لا یجوز للأجیر المساهم في الشركة أن یعین قائما بالإدارة إلا إذا : " من القانون التجاري على أنه 615تنص المادة  -3
  ...".كان عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعیینه ومطابقا لمنصب العمل الفعلي، دون أن یضیع منفعة عقد العمل 

  .229نضیرة شیباني، المرجع السابق، ص -4
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  :ستقلالیةاوتسییرها بكل حریة و ممارسة إدارة الشركة معیار  -ب

ستقلالیة المسیر الفعلي فتعني افحریة المسیر تعني أن یتخذ القرارات بإرادة حرة، أما 
ستقلالیة یتوفران أنه لم یكن ینفد أوامر صادرة من الغیر، وتجدر الإشارة إلى أن الحریة والا

  .1على الأغلب لدى المساهمین الحائزین لأغلبیة الأسهم

  :تكرار العملمعیار  -ج

إن تكرار العمل هو الذي یؤدي إلى إظهار المظهر المخالف للحقیقة والذي یعتد به 
الغیر في تعامله مع الشركة، لذلك فإن تكرار العمل من طرف المسیر الفعلي لمرة واحدة فقط 

 .2لا یعتبر كافیا

  :النطاق الموضوعي لتطبیق نظریة المسیر الفعلي – 2 – 2

المشرع الجزائري فإن مجال تطبیق نظریة المسیر الفعلي یقتصر على حالة قیام حسب 
المسیر الفعلي بتصرفات جعلت الشركة تعاني من صعوبات، وعلى ذلك فإنه تطبق على 
المسیر الفعلي نفس العقوبات المطبقة على المسیر القانوني من حیث الإفلاس والمساءلة 

  .3الجزائیة والضریبیة

ج المسیر الفعلي لنظام .ت.من ق 262و 224أخضع المشرع من خلال المادتین 
الإفلاس التجاري المطبق على المسیر القانوني إذا كانت تصرفاته قد أدت إلى توقف الشركة 

ج على .ت.من ق 262، وتؤكد المادة 4عترف لهما بصفة التاجراعن الدفع، ومن أجل ذلك 
اعتبارا من الحكم القاضي : " س والتسویة القضائیة بنصهاالجزاءات المتعلقة بشهر الإفلا

                                       
  .252-251صجمیلة سلیماني، المرجع السابق،  -1
  .229نضیرة شیباني، المرجع السابق، ص -2
  .261كمال بقدار، المرجع السابق، ص ،رغدة خیار -3
  .262- 261ص، المرجع نفسه -4
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 بالتسویة القضائیة أو شهر الإفلاس لشخص معنوي، لا یجوز للمدیرین بحكم القانون أو
الواقع أن یحولوا الحصص أو الأسهم التي تتكون منها حقوقهم في الشركة إلا بإذن 

والحصص في الشركة والتي  مالسهالقاضي المنتدب، وتقضي المحكمة بعدم قبول حوالة 
یملكها كل شخص تدخل في إدارة أموال شخص معنوي مهما كان الزمن الذي ثبت فیه هذا 

  ".التدخل

كما أخضع المشرع المسیر الفعلي للمسؤولیة الجزائیة المطبقة على المسیر القانوني 
اني من القانون رتكابه للجرائم المنصوص والمعاقب علیها بالفصل الثاني من الباب الثاعند 

التجاري، بعنوان المخالفات المتعلقة بتأسیس شركات المساهمة، وهو ما نصت علیه المادة 
  . 1ج.ت.من ق 834

ولم یشر المشرع الجزائري إلى المسؤولیة الجبائیة للمسیر الفعلي، على عكس المشرع 
  .2الفرنسي الذي أخضعهما لنفس النظام الجبائي

ة للمسیر الفعلي فإنه یسأل عن أخطائه طبقا للقواعد العامة بالنسبة للمسؤولیة المدنی
  .من القانون المدني 124للمسؤولیة المدنیة، فیعد مرتكبا لخطأ تقصیري حسب المادة 

رتكاب المسیر الفعلي لخطأ، تطبیق قواعد اجتهاد القضائي الفرنسي عند یرفض الا
المسؤولیة المدنیة للمسیر القانوني على المسیر الفعلي في جمیع الحالات، فیطبق تلك 

ستبعاده لتطبیق احالة : القواعد في حالات ویستبعدها في حالات أخرى، ومثال على ذلك
مسیرین القانونیین، وكذلك الأحكام المتعلقة بتقادم دعوى المسؤولیة المدنیة المرفوعة ضد ال

                                       
بإدارتها تطبق أحكام هذا الفصل الخاصة برئیس الشركة والقائمین : " من القانون التجاري على أنه 834تنص المادة  -1

ومدیریها العمین على كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص بممارسة مدیریة تلك الشركات أو إدارتها في ظل محل أو 
  ".مكان نائبیهم القانونیین 

  .264قدار، المرجع السابق، صبكمال  ،رغدة خیار -2
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حالة استبعاد تطبیق قاعدة عدم جواز إعفاء المسیر من المسؤولیة المدنیة من قبل الجمعیة 
  .1ستبعاد  یتعین الرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولیة المدنیةالعامة، وفي حالة الا

  لاحیاتهص لحدود وقوع الفعل الإجرامي لحساب الشركة وتجاوز المسیر: الفرع الثاني

بالإضافة لشرط توفر صفة المسیر في شركة المساهمة یشترط أیضا وقوع الفعل 
  ).ثانیا ( ، وتجاوز المسیر لحدود سلطاته )أولا ( الإجرامي لحساب الشركة 

  :الشركةارتكاب الجریمة لحساب  - أولا

مكرر من قانون العقوبات أنه لقیام المسؤولیة  51یلاحظ من خلال نص المادة 
رتكبت لحسابه، وهذا ما جاء االجزائیة لشركة المساهمة یجب أن تكون الجریمة المرتكبة قد 

والتي یقصد بها أن الجریمة یجب أن ترتكب لتحقیق " لحساب الشخص المعنوي " في عبارة 
أن یكون التصرف الذي یقوم به المسیر قد حقق مصلحة مصلحة الشخص المعنوي، أي 

لحساب الشركة، سواء كانت هذه المصلحة مادیة أو معنویة مباشرة أو غیر مباشرة، محققة 
  .2أو محتملة

رتكب المسیر بمناسبة تأدیة المهام المكلف بها جریمة وكانت لحسابه اأما إذا 
الشخصي بهدف تحقیق مصلحة شخصیة، فإن الشركة تكون غیر مسؤولة عن هذه الجرائم 

  .3رتكبها ممثلها الشرعي لحسابهاولا تسأل عن جریمة 

  

  

                                       
  .266- 265صقدار، المرجع السابق، بكمال  ،رغدة خیار -1
  . 247رجع السابق، صعمار مزیاني، الم -2
  .248، صالمرجع نفسه -3
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  :صلاحیاتهحدود تجاوز المسیر ل - ثانیا

قانون العقوبات نجد أن المشرع قد اشترط شرطا مكرر من  51باستقراء نص المادة  
 من طرف المسیر وهو أن تكون الجریمة المرتكبة لقیام مسؤولیة الشخص المعنوي واحدا فقط

تكب ار لحساب الشركة، فإذا تحقق هذا الشرط تقوم مسؤولیة شركة، بغض النظر ما إذا 
  .1المسیر الجریمة في حدود صلاحیاته أو تجاوزها

رتكب جریمة لا علاقة لها بنشاط الشركة فإنه لا اوز المسیر صلاحیاته و أما إذا تجا
نما تترتب مسؤولیة شخصیة للمسیر فقط   .2تقوم مسؤولیة الشركة وإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .49عبد الوحید بن مزیان، المرجع السابق، ص ،كمال حبیبان -1
  .254عمار مزیاني، المرجع السابق، ص -2
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  نطاق المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمة وحالات انتفائها :المبحث الثاني

یرتكبها مسیرو شركة المساهمة في نصوص نص المشرع الجزائري على الجرائم التي       
قانونیة مختلفة، فهناك الجرائم التقلیدیة التي نص علیها المشرع في القانون العام، بالإضافة 
إلى الجرائم التي نص علیها في مواد مختلفة من القانون التجاري، والتي یطلق علیها 

صة جرمت أفعال تسییر اصطلاحا بجرائم التسییر، كما نجد أیضا بعض القوانین الخا
الشركات وأبرزها الجرائم المصرفیة والجبائیة، ومع ذلك لم یهمل المشرع الحالات التي تنتفي 

  .المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمة بتحققها

المطلب (بناء على ما سبق نتطرق لنطاق المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمة 
المطلب (نتفاء المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمة ، ثم نتطرق لحالات ا)الأول
  ).الثاني

  نطاق المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمة :المطلب الأول

یترتب على التجاوزات التي یرتكبها مسیرو شركة المساهمة قیام المسؤولیة الجزائیة في 
الفرع (تصنیفها إلى جرائم ایجابیة رتكابهم لجرائم مختلفة، قمنا باحقهم، فیتابعون على أساس 

  ). الفرع الثاني(، وجرائم سلبیة )الأول

  الجرائم الإیجابیة: الفرع الأول

إن الجرائم الإیجابیة التي یرتكبها مسیرو شركة المساهمة كثیرة ومتعددة ولا یمكن 
كون م تحصرها في هذه الدراسة، لذلك سنتطرق لبعض هذه الجرائم، أي أن دراسة هذه الجرائ

  .على سبیل المثال لا الحصر

برز أتعد الجرائم المتعلقة بالحصص والأسهم والتعامل غیر القانوني بالأسهم من 
  .الجرائم التي یرتكبها مسیرو شركة المساهمة
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، ومن 1ج على جریمة إصدار الأسهم قبل الأجل القانوني.ت.من ق 806المادة  تنص
  :المادي لهذه الجریمة له ثلاث صورستقراء نص المادة نجد أن السلوك اخلال 

تتعلق بإصدار أسهم شركة المساهمة قبل قید الشركة بالسجل التجاري،  :الصورة الأولى -
  .ج.ت.من ق 806وهو ما یشكل جریمة حسب المادة 

تتعلق بإصدار أسهم شركة المساهمة بعد قید الشركة في السجل التجاري،  :الصورة الثانیة -
  .2ریق الغش، كأن یقدموا معلومات خاطئة ومعلومات غیر صحیحةوكان هذا القید بط

تتعلق بإصدار أسهم شركة المساهمة قبل إتمام إجراءات تأسیس الشركة  :الصورة الثالثة -
  .بوجه قانوني

هذه الجریمة مادیة تقوم على أساس الخطأ المفترض ولا یتطلب قیامها توفر القصد 
  .3الجنائي

  

  

  

                                       
دج، مؤسسو  200.000دج إلى  20.000یعاقب بغرامة من : " من القانون التجاري على أنه 806تنص المادة  -1

شركات المساهمة ورئیسها والقائمون بإدارتها أو الذین أصدروا الأسهم سواء قبل قید الشركة في السجل التجاري أو في أي 
  ".تأسیس الشركة بوجه قانوني وقت كان إذا حصل قید بطریق الغش أو دون إتمام إجراءات

المقارن، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه و حسام بوحجر، الحمایة الجنائیة لشركات التجاریة في التشریع الجزائري  -2
 الجزائر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العلوم في الحقوق، تخصص القانون الجنائي،

  .176ص  ،2017/2018
  .، نفس الصفحةالمرجع نفسه -3
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كتتاب الصوري والغش في تقدیم ج على جریمتي الا.ت.من ق 807المادة  تنص
كتتاب الصوري فإن السلوك المادي لهذه الجریمة له ، فبالنسبة لجریمة الا1الحصص العینیة

  :ثلاث صور

التصریح ببیانات كاذبة ونشرها في نشرة الاكتتاب بتصریح توثیقي مثبت  :الصورة الأولى -
  .كتتابات والدفوعاتللا

الإعلان عن وضع أموال تحت تصرف الشركة وهي لیست كذلك، عن  :الصورة الثانیة -
  .2كتتابات صوریة قاموا بدفعها بأسماء وهمیة مثلااطریق 

القیام بنشر أسماء على أنها التحقت بمناصب بالشركة من أجل جلب  :الصورة الثالثة -
  .المكتتبین

افر القصد الجنائي العام المتمثل في إن الركن المعنوي لهذه الجریمة یتطلب قیامه تو 
تجاه إرادة الجاني إلى تحصیل اكتتابات أو دفوعات مع علمه أن تصریحاته صوریة كاذبة، إ

                                       
یعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من "  :من القانون التجاري الجزائري على أنه 807تنص المادة  -1

  :دج أو بإحدى العقوبتین فقط 200.000دج إلى  20.000
صحة البیانات التي كانوا یعلمون أنها دفوعات ال الأشخاص الذین أكدوا عمدا في تصریح توثیقي مثبت للاكتتابات و _1 

صوریة أو أعلنوا بأن الأموال التي لم توضع بعد تحت تصرف الشركة قد سددت أو قدموا للموثق قائمة للمساهمین تتضمن 
  ،اكتتابات صوریة أو بلغوا بتسدیدات مالیة لم توضع نهائیا تحت تصرف الشركة

اكتتابات أو دفوعات غیر موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو  الأشخاص الذین قاموا عمدا عن طریق إخفاء _2 
  ،محاولة الحصول على اكتتابات أو دفوعات

الأشخاص الذین قاموا عمدا ـــ وبغرض الحث على الاكتتابات أو الدفوعات ــ بنشر أسماء أشخاص تم تعیینهم خلافا  _3 
  ي الشركةللحقیقة باعتبار أنهم ألحقوا أو سیلحقون بمنصب ما ف

4_  ".................  
  .184حسام بوحجر، المرجع السابق، ص -2
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بالإضافة للقصد الجنائي الخاص المتمثل في الحصول على الاكتتابات اللازمة للتأسیس، أو 
  . 1الترویج للحالة المادیة للشركة على أنها حالة جیدة

  :لوك المادي لجریمة الغش في تقییم الحصص العینیة یتشكل من عنصرینإن الس

  .یتمثل في منح الحصة العینیة قیمة أعلى من قیمتها الحقیقیة :العنصر الأول -
  .یتمثل في استعمال الغش من أجل رفع قیمة الحصة العینیة :العنصر الثاني -

العام المتمثل في اتجاه إن هذه الجریمة عمدیة یتطلب قیامها توافر القصد الجنائي 
إرادة الجاني إلى الغش في تقییم الحصص العینیة مع علمه أن هذا التقییم مبالغ فیه وأنه 

  .2وقع بطریق الغش

، وهذه 3ج على جریمة التداول الغیر القانوني للأسهم.ت.من ق 808المادة  وتنص
  :الجریمة یتمثل السلوك المادي لها في ثلاث صور

تتمثل في التعامل عمدا في أسهم دون أن تكون لها قیمة إسمیة أو  :الأولى الصورة -
كانت هذه القیمة على فرض وجودها أقل من القیمة المحددة قانونا، وحالة التعامل في 
أسهم لا قیمة لها هي حالة مستبعدة في الواقع، لأن السهم في هذه الحالة لا یمكن 

                                       
  .184حسام بوحجر، المرجع السابق، ص -1
  .191المرجع نفسه، ص -2
دج  20.000یعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة وبغرامة من : " من القانون التجاري على أنه 808تنص المادة  -3

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط المؤسسون لشركة المساهمة ورئیس مجلس إدارتها والقائمون بإدارتها  200.000إلى 
  :ین تعاملوا عمدا فيومدیروها العامون وكذلك أصحاب الأسهم أو حاملوه الذ

  ـــــ أسهم دون أن تكون لها قیمة اسمیة أو كانت قیمتها الاسمیة أقل من الحد الأدنى للقیمة القانونیة 
  ـــــ في أسهم عینیة لا یجوز التداول فیها قبل انقضاء الأجل

  ".ـــــ الوعود في الأسهم
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امل في أسهم لها قیمة اسمیة تقل عن الحد ، أما التع1إصداره وبالتالي لا یمكن تداوله
، وأصبح 2دج 100الأدنى القانوني فإن المشرع قد ألغى الحد الذي كان مقررا وهو 

متعون بالحد الأدنى للقیمة الاسمیة عن طریق إدراجه في القانون الأساسي تالشركاء ی
  .3للشركة

الأجل، حیث أن الأسهم تتعلق بالتداول في أسهم عینیة قبل انقضاء  :الصورة الثانیة -
العینیة یمكن تداولها كما هو الحال بالنسبة للأسهم النقدیة، لكن المشرع كان یشترط من 

نقضاء سنتین من تاریخ قید القانون الأساسي في السجل التجاري، غیر أن اأجل تداولها 
، وبالتالي من 4 1993لقانون التجاري سنة اهذا الشرط قد ألغي بموجب تعدیل 

  . 5ج تسایر التعدیل المشار إلیه.ت.من ق 808روض أن المادة المف
تتمثل في تداول وعود بالأسهم، یستثنى من ذلك الوعود التي تنشأ  :الصورة الثالثة -

بمناسبة الزیادة في رأس مال الشركة وكانت الأسهم القدیمة مسجلة في تسعیرة بورصة 
الحالة التي یكون فیها تداول  القیم، وبالتالي فإن تخلف شرط زیادة رأس المال هي

  .6الوعود بالأسهم یشكل جریمة یعاقب علیها القانون

إن جریمة التداول غیر القانوني للأسهم هي جریمة عمدیة یتطلب قیامها توافر القصد 
  ".الذین تداولوا عمدا " الجنائي، وهو ما تدل علیه عبارة 

                                       
  .179حسام بوحجر، المرجع السابق، ص -1
تحدد القیمة الاسمیة للأسهم عن طریق القانون : " من القانون التجاري تنص على أنه 50مكرر  715المادة  -2

  ".الأساسي
  .341عبد السلام زعرور، المرجع السابق، ص -3
المعدلة  51/01مكرر  715تم إلغاء شرط مرور سنتین مند قید الشركة في السجل التجاري، حیث تنص المادة  -4

  ".لا تكون الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقیید الشركة في السجل التجاري : " على أنه 93/08رسوم التشریعي بموجب الم
  .337عبد السلام زعرور، المرجع السابق، ص -5
  .181حسام بوحجر، المرجع السابق، ص -6
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وهناك نوع آخر من الجرائم التي یرتكبها المسیرون وهي الجرائم المتعلقة بالتسییر، 
  .ستعمال ممتلكات الشركة وجریمة التفلیساوأبرزها جریمتي التعسف في 

ستعمال ا،  على جریمة التعسف في 1ج.ت.من ق 04و 811/03المادة تنص 
  :صور ممتلكات الشركة، والسلوك المادي لهذه الجریمة له أربعة

وهي كل أموال الشركة من منقولات وعقارات وأموال غیر : ستعمال ممتلكات الشركةا -
  .مجسدة

وهي الحقوق التي تحصل علیها مسیرو الشركة بموجب وكالة : ستعمال سلطات الشركةا -
  .وبموجب قانون، وبموجب اللوائح الداخلیة للشركة

ف المساهمین إلى المسیرین ویقصد بالأصوات تلك الموكلة من طر : ستعمال الأصواتا -
  .2ستعمالها عند انعقاد الجمعیة العامةلا

 ستطاعة الشركة على الوفاء وحریتها المالیةاوهو : عتماد المالي للشركةستعمال الاا -
  .3وسمعتها ومصداقیتها

                                       
دج  20.000یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من : " على أنه 04و 811/03تنص المادة  -1

  :دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 200.000إلى 
رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یستعملون عن سوء نیة أموال الشركة أو سمعتها  _3   

صالح مباشرة أو ة لمصلحتها لأغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مفي غایات یعلمون أنها مخالف
  .مصالح غیر مباشرة

رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یستعملون عن سوء نیة وبهذه الصفة ما لهم من  _4   
أنه مخالف لمصالح الشركة لبلوغ أغراض شخصیة أو لتفضیل  السلطة أو حق في التصرف في الأصوات استعمالا یعلمون

  ".شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو مصالح غیر مباشرة 
، الجزء الثاني، جرائم التزویر-جرائم المال والأعمال-جرائم الفساد: بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن  -2

  .254- 250ص صالطبعة التاسعة عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .252المرجع نفسه، ص -3
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إن الركن المعنوي لهذه الجریمة یشترط لقیامه توافر القصد الجنائي العام، والقصد 
القصد الجنائي العام یتوفر كلما كان الجاني سیئ النیة، فیقدم على الجنائي الخاص، ف

ستعمال أموال الشركة بحریة ووعي، لذلك فمجرد الخطأ أو الإهمال لا یكفي لقیام الجریمة ا
أما القصد الجنائي الخاص فیتحقق كلما كان الباعث من ارتكاب الفعل هو تحقیق المصلحة 

  .1الشخصیة للجاني

لجریمة التفلیس فلها صورتان، صورة التفلیس بالتقصیر وصورة التفلیس وبالنسبة 
  .بالتدلیس

 ج.ت.من ق 378 ةإن جریمة التفلیس بالتقصیر منصوص ومعاقب علیها بالماد
یتطلب قیامها توافر الركنین المادي والمعنوي، فالركن المادي یتمثل السلوك المادي له في 

  :أحد الأفعال التالیة

مبالغ جسیمة تخص الشركة في القیام بعملیات نصیبیة محضة أو عملیات ستهلكوا ا - 
  .وهمیة

أو قاموا بقصد تأخیر إثبات توقف الشركة عن الدفع بمشتریات لإعادة البیع بأقل من  - 
  .ستعملوا بنفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس للحصول على الأموالاسعر السوق أو 

 ابقاء أحد الدائنین أو جعله یستوفي حقه إضرار أو قاموا بعد توقف الشركة عن الدفع بإ - 
  .بجماعة الدائنین

أو جعلوا الشركة تعقد لحساب الغیر تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعها  - 
  .عند التعاقد وذلك بغیر أن تتقاضى الشركة مقابلا

                                       
المرجع  ،جرائم التزویر-جرائم المال والأعمال- جرائم الفساد: أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص -1

  .255ص السابق، 
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  .1أو أمسكوا أو أمروا بإمساك الشركة بغیر انتظام - 

التفلیس بالتقصیر یشترط لقیامه ضرورة توافر القصد  إن الركن المعنوي لجریمة
  .2الجنائي العام المتمثل في وعي الجاني بأن الشركة في وضعیة مالیة صعبة

من  379أما جریمة التفلیس بالتدلیس فهي الجریمة المنصوص والمعاقب علیها بالمادة 
  .3القانون التجاري

  :الأفعال التالیةإن السلوك المادي لهذه الجریمة یتمثل في أحد 

وهي الدفاتر التي تظهر مداخیل الشركة ومصاریفها ودیونها وما : اختلاس دفاتر الشركة - 
ستعمال وسائل تدلیسیة من أجل إخفاء الوضع احققته من أرباح وما لحقها من خسائر، ب

  .4المالي الحقیقي للشركة

أموال الشركة تصرف أي تصرف المسیرین في : تبدید أو إخفاء جزء من أصول الشركة - 
  .5غیر معقول، ویكون هذا التصرف إما قانونیا أو مادیا

                                       
  .القانون التجاريمن  378راجع المادة  -1
، المرجع جرائم التزویر-جرائم المال والأعمال- جرائم الفساد: أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص -2

  .283ص ،السابق
في حالة توقف الشركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفلیس : " من القانون التجاري على أنه 379تنص المادة  -3

بالتدلیس على القائمین بالإدارة والمدیرین أو المصفین في شركة المساهمة والمسیرین أو المصفین للشركة ذات المسؤولیة 
أو  اختلسوا بطریق التدلیس دفاتر الشركة أو بددو اقبل الشركة یكونون قد المحدودة، وبوجه عام على كل المفوضین من 

أخفوا جزءا من أصولها أو الذین قد أقروا سواء في المحررات أو الأوراق الرسمیة أو التعهدات العرفیة أو في المیزانیة 
  ."بمدیونیة الشركة بمبالغ لیست في ذمتها

  .145هند قاسي عبد االله، المرجع السابق، ص -4
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة -5
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من خلال إقرار المسیرین في محررات أو وثائق رسمیة أو تعهدات : الإقرار بدیون وهمیة - 
  .1عرفیة أو في میزانیة بأن الشركة علیها دیون وهي لیست كذلك

  .ي لجریمة التفلیس بالتقصیروالركن المعنوي لهذه الجریمة هو نفسه الركن المعنو 

  الجرائم السلبیة: الفرع الثاني

على غرار الجرائم الإیجابیة فإن الجرائم السلبیة أیضا لا یمكن حصرها وبالتالي 
  .سنتطرق إلیها على سبیل المثال

، على جریمتین متعلقتین بحل شركة المساهمة، 2ج.ت.من ق 832المادة  تنص
دارتها وتتمثل الجریمة الأولى في الس لوك السلبي الذي یرتكبه رئیس شركة المساهمة وإ

ستدعاء الجمعیة العامة في الأربعة الأشهر التي تلي المصادقة على إبامتناعهم عن 
الحسابات المثبتة للخسائر لأجل البث عند الاقتضاء في حل الشركة مسبقا یشكل جریمة 

  .یعاقب علیها القانون

أما الجریمة الثانیة فتتمثل في السلوك السلبي الذي یرتكبه رئیس شركة المساهمة أو 
متناعهم عن إیداع القرار المصادق علیه من قبل الجمعیة االقائمون بإدارتها والمتمثل في 

                                       
فدوى كحلوش، المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات الخاصة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال،  -1

  .127- 14، ص2014/2015 الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،
 20.000یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من : " من القانون التجاري على أنه 832تنص المادة  -2

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، رئیس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها في حالة ما إذا أصبح  200.000دج إلى 
  :ندات الحساب ـــــ أقل من ربع المالالمال الصافي للشركة ـــــ بسبب الخسائر ثابتة بمست

ئر متنعوا متعمدین عن استدعاء الجمعیة العامة في الأربعة أشهر التي تلي المصادقة على الحسابات المثبتة لخسااـــــ  1  
  .لأجل البث في حل الشركة مسبقا

ـــــ تعمدوا عدم الإیداع بكتابة المحكمة القرار المصادق علیه من الجمعیة العامة بعد نشره بالنشرة الرسمیة للإعلانات  2  
  ".القانونیة وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة بقبول الإعلانات القانونیة وتقییده بالسجل التجاري 
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العامة لدى كتابة المحكمة بعد نشره في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وقیده بالسجل 
ما تقوم الجریمة أیضا عند امتناعهم عن نشر قرار الجمعیة العامة وقیده فیالسجل التجاري، ك

  .  1التجاري، وكذلك في حالة التزامهم بالإشهار والقید دون إیداع القرار لدى كتابة المحكمة

هاتان الجریمتان لا یشترط لقیامهما تحقق النتیجة الإجرامیة، فهما تقومان بمجرد 
تجاه إرادة امتناع، وهما من الجرائم العمدیة، یتطلب قیامهما توافر القصد الجنائي أي الا

متناع عن القیام بالإجراءات القانونیة المتعلقة بحل شركات المساهمة مع الجاني إلى الا
  .2علمه بذلك

ج، على جریمة تخلف المصفي عن نشر أمر تعیینه .ت.من ق 838/01المادة  تنص
  :نهحیث تنص على أ

 200.000دج إلى  20.000یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من "  
  :الذي دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، مصفي الشركة

لم یقم عمدا في ظرف شهر من تعیینه، بنشر الأمر المتضمن تعیینه مصفیا  -1
ولو لم یودع بالسجل بجریدة خاصة بقبول الإعلانات القانونیة بالولایة التي یوجد بها 

  ."بالحل ضتالتجاري القرارات التي ق

تقوم هذه الجریمة على ركنین الركن المادي والركن المعنوي، أما الركن المادي فیتمثل 
متناع المصفي عن نشر الأمر المتضمن تعیینه كما تشیر إلیه المادة، وأما الركن افي 

                                       
  .196حسام بوحجر، المرجع السابق، ص -1
  .نفس الصفحةالمرجع نفسه،  -2
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الجنائي العام المتمثل في علم المصفي  المعنوي لهذه الجریمة فیتطلب قیامه توافر القصد
  . 1بصفته هذه وعلمه بالإلتزام الذي یقع علیه

ستدعاء الشركاء اج على جریمة عدم الإلتزام ب.ت.من ق 838/02المادة  تنصكما 
متناع المصفي عن إیداع حسابات التصفیة بكتابة ا، حیث یشكل جریمة، 2في نهایة التصفیة

عیة المكلفة بإقفال التصفیة أو رفضت التصدیق على حسابات المحكمة إذا لم تتمكن الجم
  .3المصفي

ستدعاء الشركاء في نهایة التصفیة من أجل امتناع المصفي عن اویشكل جریمة أیضا 
عفاءه من الوكالة و التحقق من اختتام  براء إدارة المصفي وإ البث في الحساب الختامي وإ

  . 4التصفیة

  .مة یتطلب قیامه توافر القصد الجنائي العامإن الركن المعنوي لهذه الجری

ج على جریمة أخرى متعلقة بالتصفیة وهي جریمة .ت.من ق 839/03المادة  تنصو 
، ویتمثل السلوك المادي لهذه 5عدم تمكین الشركاء من الإطلاع على مستندات الشركة

كة خلال متناع المصفي عن تمكین الشركاء من الإطلاع على مستندات الشر االجریمة في 

                                       
  .144فرید حجوط، المرجع السابق، ص -1
ــ  ولم یستدع عمدا الشركاء في نهایة التصفیة لأجل  2: " الفقرة الثانیة من القانون التجاري على أنه 838تنص المادة  -2

ثبات اختتام التصفیة أو لم یضع  خلاء ذمته من توكیله وإ حساباته بكتابة البت في الحساب النهائي وعلى إبراء إدارته وإ
  ". 774المحكمة ولم یطلب من القضاء المصادقة علیها وذلك في الحالة المنصوص علیها في المادة 

  .147المرجع السابق، ص ،فرید حجوط -3
  .، نفس الصفحةالمرجع نفسه -4
لم یمكن الشركاء من القیام خلال مدة الصفیة من ممارسة حقهم  : "انون التجاري على أنهمن الق 839/03تنص المادة  -5

  ".فس الشروط المنوه عنها سابقافي الإطلاع على مستندات الشركة حسب ن
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 وضعیة ، والجرد والحساب، والتقریر عنالعام ستغلالفترة التصفیة، والمتمثلة في حسابات الا
  .1أصول وخصوم شركة المساهمة

یشترط لقیام الركن المعنوي لهذه الجریمة توافر القصد الجنائي العام أي سوء نیة 
  .الفاعل

متناع ج على جریمتي عدم تعیین مندوبي الحسابات والا.ت.من ق 828المادة  تنص
  .2جتماع لجمعیة المساهمیناستدعاء مندوبي الحسابات إلى كل اعن 

فبالنسبة لجریمة عدم تعیین مندوبي الحسابات فإنه یلاحظ أن المادة المذكورة تنص 
عن تعیین مندوبي الحسابات یشكل متناع رئیس شركة المساهمة والقائمین بإدارتها اعلى أن 

نما  جریمة، في حین أن صلاحیة تعیین مندوبي الحسابات تعود للجمعیة العامة للمساهمین وإ
نعقاد وتقدیم تقاریر مندوبي الحسابات یدخل ضمن صلاحیاتهم دعوة الجمعیة العامة للا

تعیین مندوبي متناعهم عن برمجة طلب ارتكابهم لهذه الجریمة في حال اوبالتالي یتصور 
یؤدي إلى إغفال تعیین مندوب قد  الجمعیة العامة، وهو ما أعمال الحسابات ضمن جدول

  .3الحسابات

جتماع لجمعیة المساهمین استدعاء مندوبي الحسابات إلى كل امتناع عن أما جریمة الا
عن  فإن السلوك المادي لهذه الجریمة في تخلف رئیس شركة المساهمة أو القائمین بإدارتها

  .ستدعاء مندوبي الحسابات إلى اجتماع واحد فقط لجمعیة المساهمینإ

                                       
  .146فرید حجوط، المرجع السابق ، ص -1
دج  20.000یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من " : من القانون التجاري على أنه 828تنص المادة  -2

رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها والذین لم یعملوا على تعیین : دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 200.000إلى 
  ".مندوبي الحسابات للشركة أو على استدعائهم إلى كل اجتماع جمعیة المساهمین 

  .286حسام بوحجر، المرجع السابق، ص -3
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ج تؤدیان إلى غیاب مندوبي .ت.من ق 828إن كلا الجریمتین الواردتین في المادة 
  .1الحسابات وغیاب دورهم الرقابي وهو ما ینعكس سلبا على مصالح الشركة والشركاء

ج السلوك .ت.من ق 828الواردتین في المادة یكفي لقیام الركن المعنوي لجریمتین 
 .2السلبي، فهما جریمتان مادیتان لا یشترط لقیامهما توافر القصد الجنائي

نتناول نوعا آخر من الجرائم وهي الجرائم المصرفیة، وتعتمد دراسة جرائم الصرف 
بنك  ، إضافة إلى نظام10/03المعدل والمتمم بالأمر رقم  96/22أساسا على الأمر رقم 

، وقد وردت جرائم الصرف في المادتین الأولى والثانیة من الأمر رقم 07/013الجزائر 
، حیث تتعلق المادة الأولى بالجرائم ذات الصلة 10/034المعدل والمتمم بالأمر رقم  96/22

بعملیات التجارة الخارجیة، أما المادة الثانیة فتتعلق بالجرائم التي یرتكبها المسافرون وعامة 
  .5الناس

  

  

  

  
                                       

  .286صحسام بوحجر، المرجع السابق،  -1
  .134فرید حجوط، المرجع السابق، ص -2
، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات 2007فبرایر  3المؤرخ في  07/01نظام رقم  -3

  .2007مایو  13، الصادرة في 37بالعملة الصعبة، ج ر عدد 
، معدل ومتمم للأمر رقم 2010سبتمبر  01صادر ال ،50، ج ر عدد 2010أوت  26المؤرخ في  10/03أمر رقم  -4

96/22.  
المرجع ، جرائم التزویر -جرائم المال والأعمال-جرائم الفساد:  أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص -5

  .362ص السابق،
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  : المعدل والمتمم على أنه 96/22تنص المادة الأولى من الأمر 

تعد مخالفة ومحاولة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال " 
لى الخارج بأیة وسیلة كانت ما یأتي   :من وإ

  . تصریح كاذب - 
  .عدم مراعاة التزامات التصریح - 
  .الوطنعدم استرداد الأصول إلى  - 
  .عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها والشكلیات المطلوبة - 
  عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها،  - 

  " .ولا یعذر المخالف على حسن نیة

سترداد االتصریح الكاذب أو عدم مراعاة إلتزامات التصریح، وعدم  تطرق لجریمتين
  .الأموال إلى الوطن

في جریمة التصریح الكاذب أو عدم مراعاة إلتزامات التصریح یتم التمییز بین السلوك 
الذي یرتكبه المتعامل الاقتصادي والسلوك الذي یرتكبه المسافر، نتطرق إلى السلوك 

  .المرتكب من طرف المسافر

إن استیراد أو تصدیر السلع و الخدمات دون التصریح لدى الجمارك أو التصریح 
یعتبر جریمة یعاقب علیها القانون، كما یشكل هذا السلوك جریمة إذا كان الهدف منه  الكاذب

لى الخارج   .1مخالفة التشریع أو التنظیم الخاصین بالصرف أو بحركة رؤوس الأموال من وإ

  
                                       

، المرجع جرائم التزویر-والأعمالجرائم المال - جرائم الفساد: أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص -1
  .362ص السابق،
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على أنه یقع على المصدر ترحیل ناتج  07/01من النظام  65/02تنص المادة 
ي حالة التأخیر یجب أن یكون هذا الأخیر مبررا، ویتولى ، وف1التصدیر في الآجال المحددة

  .2الوكیل المعتمد مراقبة الترحیل والتصریح لدى بنك الجزائر بأي تأخر فیه

ویجب أن یتم الترحیل في الآجال القانونیة التي یتم احتسابها من تاریخ البیع، ویحدد 
یوما، حیث مددت بموجب النظام  360أجل الترحیل عندما یتم التصدیر نقدا بمدة لا تتجاوز

یجب على المصدر أن یرحل : " 3منه التي تنص على أنه 61/02في المادة  16/04
یوما، اعتبار من ) 360(الإیرادات الناجمة عن التصدیر في أجل محدد بثلاثمائة وستین 
  ."تاریخ الإرسال بالنسبة للسلع أو تاریخ الإنجاز بالنسبة للخدمات

  .4ادیة بحتة لا یشترط لقیامها توافر القصد الجنائيإن هذه الجریمة م

  

  

  

  

                                       
یجب على المصدر أن یقوم بترحیل ناتج التصدیر في الآجال : " على أنه 07/01نظام المن  65/02تنص المادة  -1

  ."لتبریر أي تأخیر في الدفع والترحیالمحددة بواسطة التنظیم المعمول به، ویجب 
المرجع ، جرائم التزویر-جرائم المال والأعمال- جرائم الفساد: لجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون ا -2

  .363ص ،السابق
، یعدل النظام 2016دیسمبر  13في  الصادر ،72ج ر عدد  ،2016نوفمبر سنة  17مؤرخ في  16/04نظام رقم  -3

  .المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة 07/01رقم 
، المرجع جرائم التزویر-جرائم المال والأعمال- جرائم الفساد: أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص -4

  .386السابق، ص
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 1المعدل والمتمم 96/22تصنف الجرائم المنصوص علیها في المادة الثانیة من الأمر 
  :إلى ثلاث أصنافحسب محلها 

  الجریمة التي یكون محلها وسیلة دفع -

  الجریمة التي یكون محلها القیم المنقولة وسندات الدین  -

  .2التي یكون محلها الأحجار الكریمة والمعادن النفیسةالجریمة  -

في الجریمة التي یكون محلها وسیلة دفع یمیز المشرع بین وسائل الدفع المحررة 
بموجب  96/22بالعملة الوطنیة ووسائل الدفع المحررة بالعملة الأجنبیة، وبعد تعدیل الأمر 

القابلة للتحویل بصفة حرة وبین العملات ، لم یعد یمیز بین العملات الأجنبیة 10/03الأمر 
  .3الأجنبیة غیر القابلة للتحویل بصفة حرة

الشراء والبیع : وتتمثل الجرائم المتعلقة بوسائل الدفع المحررة بالعملة الأجنبیة في
  .ستیراد والتصدیر المادي بطریقة غیر مشروعةبطریقة غیر شرعیة والا

قابلة للتحویل الیشكل شراء العملة الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرة أو تلك غیر 
بصفة حرة جریمة إذا لم یكن لدى وسیط معتمد أو لدى بنك الجزائر، وكذلك بیع العملة 
الأجنبیة إذا لم یتم لدى وسیط معتمد أو لدى بنك الجزائر، غیر أنه بعد تعدیل بنك الجزائر 

                                       
  :على أنه 10/03معدل ومتمم بالأمر  96/22من الأمر رقم  02تنص المادة  -1
لى الخارج تتم خرقا للتشریع والتنظیم "  تعتبر أیضا مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ

  .سندات محررة بعملة أجنبیةالمعمول بهما شراء أو بیع، أو تصدیر أو استیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو 
  .ستیراد كل وسیلة دفع أو قیم مدفوعة أو سندات دین محررة بالعملة الوطنیةاـــــ تصدیر أو 

  ."ــــ تصدیر أو استیراد السبائك الذهبیة أو القطع النقدیة الذهبیة أو الأحجار الكریمة أو المعادن النفیسة
، المرجع جرائم التزویر-جرائم المال والأعمال- جرائم الفساد: ي الخاصأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائ -2

   .373السابق، ص
  .374المرجع نفسه، ص -3
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أمكن لبنك الجزائر أن یرخص لمكاتب الصرف شراء وبیع الأوراق  16/01بموجب النظام 
  .1النقدیة المحررة بالعملة الصعبة وفق شروط

ستیراد وتصدیر العملة الصعبة دون ایجوز للمسافرین المقیمین والغیر المقیمین 
أورو  5000التصریح لدى مكتب الجمارك، ما لم یتجاوز المبلغ المستورد أو المصدر سقف 

  .2ستیراد أو تصدیر یتجاوز هذا السقف یشكل جریمةاكل و 

أما بالنسبة للجریمة التي یكون محلها وسائل الدفع المحررة بالعملة الوطنیة فإنه یشكل 
دون ترخیص ب لأي وسیلة دفع تكون محررة بالعملة الوطنیة،ستیراد أو تصدیر اجریمة كل 

  .3من بنك الجزائر

دیر لقیم منقولة أو سندات دین دون مراعاة التشریع ستیراد أو تصاویشكل جریمة كل 
ستیراد أو تصدیر للقیم المنقولة أو اوالتنظیم المعمول بهما، كما یشكل جریمة أیضا كل 

  .4سندات الدین دون ترخیص من بنك الجزائر

ستیراد وتصدیر البضائع بما فیها اإن المتعاملین الاقتصادیین ملزمون عند قیامهم ب
بالقیام بعملیة التوطین المصرفي لدى  ،ن الأحجار الكریمة والمعادن الثمینةالمصنوعات م

متناعهم عن ذلك جریمة، كما یتعین علیهم ترحیل الإیرادات المتأتیة اوسیط معتمد ویشكل 
ستیراد الذهب امن الصادرات بواسطة وسیط معتمد وتخلفهم عن ذلك یشكل جریمة، كما أن 

                                       
، المرجع جرائم التزویر-جرائم المال والأعمال- جرائم الفساد: أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص -1

  .375- 374ص،  السابق
  .376المرجع نفسه، ص -2
  .382المرجع نفسه، ص -3
  .، نفس الصفحةالمرجع نفسه -4
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كتتاب في دفتر عتماد من وزارة المالیة بالإضافة إلى الااوالفضة یستلزم الحصول على 
  .1الشروط

المعدل والمتمم  96/22من الأمر  02یكفي لقیام الجرائم المنصوص علیها في المادة 
  .2توافر مجرد الخطأ ولا یشترط توافر القصد الجنائي، فهي جرائم مادیة

یث نصت علیها الكثیر إن آخر جریمة في هذه الدراسة هي جریمة الغش الضریبي، ح
  :من النصوص الجبائیة المتمثلة في

  .3قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة -
  .4قانون الضرائب غیر المباشرة -
  .5قانون الرسوم على رقم الأعمال -
 .6قانون التسجیل -

  

 
                                       

المرجع ، جرائم التزویر-جرائم المال والأعمال- جرائم الفساد: أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص -1
  .384ص،  السابق

  .387المرجع نفسه، ص -2
 31، الصادر في 57، ج ر عدد 1991یتضمن قانون المالیة لسنة  1990دیسمبر  31المؤرخ في  90/36قانون رقم  -3

  .، معدل ومتمم1990 دیسمبر
 ، الصادر70یتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة، ج ر عدد  1976دیسمبر  09المؤرخ في  76/104قانون رقم  -4

  .معدل ومتمم ،1977أكتوبر  02في 
 18، الصادر في 65، ج ر عدد 1992، یتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 16المؤرخ في  91/25قانون رقم  -5

  .، معدل ومتمم1991دیسمبر 
دیسمبر  18 في ، الصادر18، یتضمن قانون التسجیل، ج ر عدد 1976دیسمبر  09المؤرخ في  76/105أمر رقم  -6

  .، معدل ومتمم1977
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  .1قانون الطابع  -

  : الغش الضریبي على أنه 2یعرف الفقه

لتملص أو محاولة التملص كلیا أو جزئیا من وعاء الضریبة لاستعمال الطرق الاحتیالیة " 
  ".أو من تصفیة أو من دفع الضرائب أو الرسوم المفروضة 

  :یتكون الركن المادي لجریمة الغش الضریبي من ثلاث عناصر وهي

  ستعمال الطرق الاحتیالیة ا -

  التملص من الضریبة والرسوم -

  .ة والتملص من أداء الضریبةحتیالیالعلاقة السببیة بین الطرق الا -

كتفى بذكر بعض الحالات التي تعتبر وسائل احتیالیة و لم یعرف المشرع الطرق الا
  .3حتیالیة، وذلك في مختلف النصوص الجبائیةا

حتیالیة إلى التملص من كل أو لاستعمال الطرق اایتحقق الغش الضریبي إذا أدى 
زئیا من تصفیة الضریبة والتملص من أداء البعض من وعاء الضریبة، أو التملص كلیا أو ج

                                       
ماي  15في  ، الصادر39، یتضمن قانون الطابع، ج ر عدد 1976دیسمبر  09المؤرخ في  76/103أمر رقم  -1

  .، معدل ومتمم1977
بعض الجرائم -الجرائم ضد الأموال-الجرائم ضد الأشخاص: بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص أحسن -2

  .466، ص2022، الجزائر، ، الجزء الأول، النشر الجامعي الجدیدالخاصة

  .56، ص2014رابح بن زارع، المسؤولیة الجبائیة لمسیري الشركات، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  -3
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نما تكفي  الضریبة كلها أو بعضها، ولا یشترط لقیام جریمة الغش الضریبي تحقق النتیجة وإ
  .1المحاولة لقیام الجریمة

حتیالیة ولا تقوم جریمة الغش الضریبي إلا إذا تحققت العلاقة السببیة بین الطرق الا
ستعملها الجاني هي التي احتیالیة التي الطرق الا والتملص من الضریبة، ومعنى ذلك أن

  .أدت إلى التملص من الضریبة

وأخیرا بالنسبة للركن المعنوي لهذه الجریمة فیتطلب قیامه توافر القصد الجنائي العام، 
حتیالیا یمكن أن یؤدي إلى التملص من الضریبة كلها أو ارتكب سلوكا اأي علم الجاني أنه 

تجاه إرادة الجاني إلى التخلص ابعضها، بالإضافة إلى القصد الجنائي الخاص المتمثل في 
  .2من الضریبة كلیا أو جزئیا

  نتفاء المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمةاحالات  :المطلب الثاني

إما : الجزائیة لمسیري شركة المساهمة بصفة عامة بإحدى الطریقتینتنتفي المسؤولیة       
بالطریقة العامة لانتفاء المسؤولیة والتي تنطبق على جمیع الأشخاص مهما كانت صفتهم 
ذا كانت المسؤولیة  فهي تسري على المسیر كما تسري على غیره إذا توفرت شروطها، وإ

ما أن )الفرع الأول(نتفائهما اإنها تنتفي بالجزائیة تقوم على عنصري الخطأ والأهلیة ف ، وإ
تنتفي المسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة المساهمة بالطریقة الخاصة، والمقصود بها 
خصوصیتها بالنسبة للمسیرین تبعا لخصوصیة المسؤولیة الجزائیة الملقاة على عاتقهم 

  ).الفرع الثاني(وتتمثل في تفویض الإختصاص

  
                                       

بعض الجرائم -الجرائم ضد الأموال-الجرائم ضد الأشخاص: بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص أحسن -1
  .470ص، ، المرجع السابق الخاصة

  .471ص، المرجع نفسه -2



المساھمةالمسؤولیة الجزائیة لمسیري شركة :                                         الثانيالفصل   
 

86 
 

  اء المسؤولیة الجزائیة طبقا للقواعد العامةنتفا: الفرع الأول

تقوم المسؤولیة الجزائیة على عنصرین أساسین هما الأهلیة الجنائیة والخطأ الجنائي، فانعدام 
نعدام انعدام الخطأ الجزائي یؤدي إلى انعدام المسؤولیة، وكذلك االأهلیة الجنائیة یؤدي إلى 

  .المسؤولیة

  :الجزائیة هلیةالأ انعدام - أولا

العنصر الأول یتمثل في الوعي : تقوم الأهلیة الجزائیة بدورها على عنصرین أساسین
  .ختیاروالإدراك، والعنصر الثاني یتمثل في حریة الا

یقوم عنصر الوعي والإدراك على العقل والنضج العقلي وبالتالي فإنه  :الوعي والإدراك - 1
إذا فقد الإنسان إدراكه أو وعیه یصبح معدوم الإرادة وبالتالي تنعدم مسؤولیته ویصبح غیر 

من قانون  47مسؤول جزائیا، وینطبق ذلك على المجنون وهو ما تنص علیه المادة 
الشخص الذي یكون في غیبوبة ناتجة عن ، كما ینطبق على صغیر السن و 1العقوبات

  .2التخدیر أو السكر الغیر اختیاري الذي یفقد الوعي

ختیار یرتبط بدوره بالإرادة، لكن هذه الإرادة إذا إن عنصر حریة الا :ختیارحریة الا - 2
الشخص في هذه الحالة مدرك فختیار، كانت معیبة لأسباب تأثر فیها وتفقد الإنسان حریة الا

ختیار ابأفعاله لكن تصرفاته منافیة للقانون، أي أنه یقوم بها عن إكراه ولیس عن وواعي 
ختیار، وهذا ما یجعل إرادته معیبة إتیان سلوك خاطئ لفقدانه حریة الا علىفیكون مجبرا 

نتفاء المسؤولیة الجزائیة، وتنطبق اختیار یؤدي إلى وبالتالي فإن فقدان الشخص لحقه في الا

                                       
  ...."لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة: " من قانون العقوبات على أنه  47تنص المادة  -1
  .275عمار مزیاني، المرجع السابق، ص -2
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، وهو ما تشیر إلیه 1الإكراه المادي والمعنوي والقوة القاهرة والحادث المفاجئ هذه الحالة على
  .2من قانون العقوبات 48المادة 

وهو الإكراه الذي یؤدي إلى محو إرادة المسیر محوا تاما، ویترتب  :الإكراه المادي - 1 - 2
علیه محو الفعل ذاته، أي أنه إذا تعرض المسیر إلى قوة مادیة تعدم إرادته وتحمله على 
القیام بأفعال وتصرفات تؤدي إلى وقوع الجریمة، بسبب هذه القوة المادیة تنتفي المسؤولیة 

  .3الجنائیة للمسیر مرتكب الجریمة

وهو الضغط الذي یباشره شخص على إرادة المسیر لحمله على  :الإكراه المعنوي - 2 -  2
القدرة على الاختیار، ویؤثر  ویحد منارتكاب جریمة معینة، فالإكراه المعنوي یشل الإرادة 

  .4على نفسیة المسیر لحمله على ارتكابه الجریمة خوفا من خطر جسیم وشیك الوقوع

هي القوة التي تؤدي إلى حادث غیر متوقع، بحیث تسلب المسیر  :القاهرةالقوة  -  3 -  2
  .5ختیاره بصفة مادیة فتلزمه على إتیان سلوك لا یریده ولا یملك قوة لدفعهاإرادته و 

الحادث المفاجئ هو ظرف غیر متوقع یعترض المسیر أثناء  :الحادث المفاجئ -  4 -  2
  .6القانونالقیام بمهامه فتقع جریمة یعاقب علیها 

  

                                       
  .275عمار مزیاني، المرجع السابق، ص -1
  ."اضطرته إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل له بدفعها  لا عقوبة لمن: " على أنه  من قانون العقوبات 48تنص المادة  -2
سلیمة عبدي، المسؤولیة الجنائیة لمسیر المؤسسة الاقتصادیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم قانونیة، تخصص  -3

  .320، ص2017/2018 الجزائر، قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
  .14فدوى كحلوش، المرجع السابق، ص -4
  .324سلیمة عبدي، المرجع السابق، ص -5
  .278عمار مزیاني، المرجع السابق، ص -6
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  :الخطأ الجزائي - ثانیا

الخطأ هو عنصر أساسي لقیام المسؤولیة الجزائیة، فلا مسؤولیة بلا خطأ، والخطأ في 
هذا المجال هو الخطأ بمفهومه الواسع سواء كان عمدي أو غیر عمدي، وبالتالي تنتفي 

أو وقع في غلط مسؤولیة المسیر الجنائیة بانعدام الخطأ الجزائي، كأن یكون المسیر جاهلا 
الغلط أما  ،نتفاء العلما، والجهل هو عدم المعرفة أي 1في أحد الوقائع المكونة للجریمة

وجود العلم لكنه مخالف للحقیقة، إذا یجب على المسیر إثبات أنه اتخذ كافة فیه یفترض ف
  .2الاحتیاطات لتفادي وقوع الجریمة ونفي المسؤولیة عنه

  لیة بتفویض الإختصاصنتفاء المسؤو ا: الفرع الثاني

تنفیذ كل بستحالة قیام مسیر الشركة ایؤدي نمو شركة المساهمة وتطورها إلى 
، وهو ما یحمله على تفویض بعض سلطاته لغیره من تابعیه، وبما تقع علیهلتزامات التي الا

أن مسؤولیته الجزائیة مرتبطة بتلك الالتزامات الواقعة علیه، فإن تفویض البعض منها یؤدي 
تفویض الذي الإلى نقل المسؤولیة الجزائیة للمفوض إلیه عما یرتكبه من جرائم في مجال 

  ).ثالثا( ، ثم لآثاره)ثانیا(، ثم نتطرق لشروطه )أولا(تلقاه، وعلیه سنتطرق لتعریف التفویض

 :تعریف التفویض - أولا

تفویض السلطة أو الاختصاص هو قیام المسیر بالتنازل عن بعض الصلاحیات 
والسلطات التي یمارسها في الشركة والتي خولت له بموجب القانون أو القانون الأساسي 

ص سواء كان مساعده أو تابعه بصفة جزئیة للشركة أو مجلس الإدارة، إلى أحد الأشخا
ستعمال جمیع الوسائل المادیة والقانونیة لممارسة السلطة أو اومؤقتة، وأن یمكنه من 

                                       
  .274ص عمار مزیاني، المرجع السابق،  -1
  .294ص، المرجع نفسه -2
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الإختصاص المفوض به، وبالتالي یتحرر المسیر من المسؤولیة الجزائیة دون أن یفقد حق 
  .1المراقبة والإشراف

  :شروط تفویض الإختصاص - ثانیا

حترام الشروط المفروضة امن أجل أن یؤدي التفویض الغایة الأساسیة له، ینبغي 
ومراعاتها والعمل بمقتضاها، لكونها وسیلة تحافظ على فعالیة التفویض، وتوجد شروط 
خاصة بالنشاط موضوع التفویض، وشروط خاصة بالمفوض، وشروط أخرى خاصة 

  . بالمفوض إلیه

  :ضوع التفویضالشروط الخاصة بالنشاط مو  – 1

یجب أن ینص التفویض على جانب معین من النشاط ولا یتجاوزه، بحیث یكون هذا 
التفویض مؤقتا وجزئیا، وبالتالي لا یجوز للمدیر العام أن یفوض صلاحیاته لمرؤوسیه فهي 
خاصة به وحده دون سواه، ولا یمكنه التحرر من المسؤولیة الجزائیة المترتبة عنها، وبالتالي 

ام بتفویضها فإنه یعد تنازل منه عن أحد مقومات رئاسته وهذا مخالف للقانون ولنظام إذا ق
ن حدث ذلك فإن المرؤوس المفوض بالعمل یتحول إلى قائم بالعمل باسم ولفائدة  الشركة، وإ

  .2الرئیس ولحسابه، وتحت مسؤولیته الشخصیة

  :الشروط الخاصة بالمفوض – 2

حددا في التفویض، إلا أنه یستحسن أن یكون مكتوبا رغم أن القانون لم یشترط شكلا م
لتزامات، وأن یكون واضحا ومحددا، كما یشترط أن یكون لتفادي تهرب أطرافه من الا

المفوض مالكا لسلطة التفویض، وأن یكون النشاط المراد تفویضه مهما، وأن تكون الشركة 

                                       
  .311، صعمار مزیاني، المرجع السابق -1
  .329ص ،المرجع نفسه -2
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على المسیر تأدیة المهمة نشاطات مما یصعب الصعبة التسییر على المسیر بسبب تعدد 
  .1المفوض بها بصفة شخصیة

  :الشروط الخاصة بالمفوض إلیه – 3

یشترط في المفوض إلیه أن یكون تابعا للمفوض مرتبطا به عن طریق عقد عمل، كما 
یشترط في المفوض أن یكون ذا كفاءة للقیام بالمهام المفوض بها، وتقاس كفاءته بالنسبة 

كذلك المفوض ملزم بمنح المفوض إلیه الصلاحیات والسلطة اللازمتین للمهمة الموكلة إلیه، و 
حترام القانون واللوائح التنظیمیة بفعالیة، ویشترط الإدارة العمل المكلف به، والسهر على 

عتباره ممثلا للمسیر سلطة إصدار الأوامر للمستخدمین اأیضا أن تخوله سلطة التفویض ب
  .2بةوتوقیع الجزاء والعقوبات التأدی

  :آثار التفویض - ثالثا

إن التفویض یعفي مسیر شركة المساهمة من المسؤولیة عن تلك الجرائم التي یرتكبها 
المرؤوسون، والذین هم تحت إشراف المفوض، ولكن لیس في كل الحالات حیث تبقى 

  :مسؤولیة المسیر قائمة في حالتین

  . حالة تكرار الجریمة -

  .حالة أن تكون الجریمة نتیجة الخطأ في منهجیة التسییر -

  .3وهذا دلیل على إهمال المسیر لواجب الرقابة والإشراف

                                       
  .58صهالة حمداوي، المرجع السابق،  -1
  .334عمار مزیاني، المرجع السابق، ص -2
  .29فدوى كحلوش، المرجع السابق، ص -3
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وبما أن التفویض مؤقت فهو ینتهي في أي وقت، كما یمكن أن ینتهي لعدة أسباب 
ویض نتهاء التفانقضاء المدة الزمنیة المقررة للتفویض، كما یمكن انتهاء التفویض بامنها، 

بإلغاء النص المقرر للتفویض، وقد ینتهي أیضا بممارسة المسیر للمهام موضوع التفویض 
  .1نتهاء الغرض الذي تقرر من أجلهاكما ینتهي أیضا ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
بوصابة سیلیة، المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، ، بركاني ثیزیري -1

، 2021/2022 الجزائر، ي، تیزي وزو،تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمر 
  .51ص
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  :خلاصة

نظرا لأهمیة شركة المساهمة وتأثیرها الكبیر على الاقتصاد الوطني، فقد أحاطها 
النصوص القانونیة المنظمة لمسؤولیة المسیرین في هذه  المشرع بعنایة كبیرة تظهر من خلال

  .الشركة

حیث نجد أن المشرع الجزائري قد جرم أفعال مسیري شركة المساهمة لیس فقط من 
خلال القواعد العامة المتمثلة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد، بل نص أیضا على 

تحمي الشركة والمساهمین والغیر منذ تأسیس الكثیر من الجرائم من خلال القانون التجاري 
شركة المساهمة إلى غایة تصفیتها كما أن أفعال المسیرین مجرمة من خلال قوانین خاصة 

  .أخرى أبرزها قانون الصرف والقوانین الجبائیة

  



  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  الخاتمة
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المسیر بسلطات واسعة في  فیها المساهمة یتمتع ةنخلص في هذه الدراسة إلى أن شرك
ذا كان بالتسییر والإدارة، ویتعین علیه الالتزام  عدة واجبات والتزامات واردة في عدة قوانین، وإ

جزائیة في حال أداء أي من هذه الواجبات، فإنه یتحمل المسؤولیة المدنیة والبالمسیر قد أخل 
الأخطاء في الإدارة والتسییر والتي قد تؤدي إلى إلحاق ضرر بمصلحة ارتكابه للجرائم و 

  .الشركة أو الأشخاص الذین یتعاملون معها

العقدیة والتقصیریة : المساهمة مسؤولیة مدنیة من نوعین ةیتحمل المسیر في شرك
تتضمن المسؤولیة . وتتعلق هذه المسؤولیة بالعلاقة الرابطة بین المسیر وشركة المساهمة

العقدیة مسؤولیة المسیر عن مخالفة الأحكام القانونیة وارتكابه لأعمال وتصرفات مخالفة 
سي للشركة، أما المسؤولیة التقصیریة فتتعلق بتجاوز المسیر لحدود لأحكام القانون الأسا

  .نیابته في إدارة وتسییر الشركة مما یؤدي إلى إضرار الشركة أو الغیر

ونص المشرع الجزائري على أن دعوى المسؤولیة المدنیة ضد مسیر الشركة تتقادم 
و تاریخ العلم به، علما أنه ضار أخلال ثلاث سنوات وذلك اعتبارا من تاریخ وقوع العمل ال

یتم احتساب مدة الدعوى بدءا من تاریخ وقوع العمل الضار أو العلم به، وفي حال ارتكاب 
  .الدعوى في مدة عشر سنوات تقادم كونجنایة ی

یحق لأي طرف متضرر من هذه الأعمال سواء كانت الشركة نفسها أو المساهمین أو 
للمطالبة بالتعویض المناسب، ویتم تقدیر هذا  اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى ،الغیر

للقاضي، حیث یراعي في تقدیره ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته  من طرفالتعویض 
قرار بالمسؤولیة المدنیة وحدها لا تكفي لمنع من كسب بسبب أخطاء المسیر، إلا أن الإ

  .التعسفات والأضرار بمصالح الشركة

لمسیر الجزائیة، وفقا للأحكام المنصوص علیها في القواعد أیضا مسؤولیة ا المشرع أقر
العامة في القانون التجاري وقانون العقوبات وحتى في القوانین الخاصة، ویتمثل هذا النوع 
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من المسؤولیة في محاسبة المسیر جنائیا في حالة ارتكابه لجرائم تتعلق بأعمال الشركة، 
في استعمال ممتلكات الشركة، الجرائم  ویمكن توجیه تهمة الغش الضریبي، التعسف

لذي قام بالتصرف في هذه الأعمال، ویمكن المصرفیة أو أي جریمة أخرى إلى المسیر ا
للمحكمة أن تفرض عقوبات وغرامات على المسیر أو حتى إلغاء النشاط التجاري للشركة، 

  .بالإضافة إلى أي عقوبات تراها المحكمة المعنیة

مل مسؤولیته الجزائیة یمكن أن یكون عمدیا أو غیر عمدیا، المسیر الذي یتح أوخط
ویرجع سبب ذلك إلى حساسیة المنصب الذي یتولاه المسیر والمسؤولیات المترتبة علیه، 
دارة شؤون الشركة التي یعمل  حیث لا یمكن له أن یتقبل أي إهمال أو خلل في التسییر وإ

  .فیها

على القواعد العامة والخاصة، فالقواعد العامة  یتوقف انتفاء المسؤولیة الجزائیة للمسیر
ظروف خارجیة مثل القوة ق الإرادة مثل الجنون والإكراه و تشمل الظروف الشخصیة التي تعی

القاهرة والحادث المفاجئ، أما القواعد الخاصة لانتفاء المسؤولیة فتشمل تفویض السلطة أو 
  . الاختصاص

لم یقرر المشرع عقوبات ردعیة فعالة لوقف التجاوزات التي یقوم بها المسیر، ویمكن 
القول أن الغرامات التي یفرضها القانون قلیلة بالمقارنة مع خطورة الجرائم التي یرتكبها 

  .ي جهدأالمسیر، وقوته المالیة التي تسمح له بتحمل تلك الغرامات دون 

  :تتمثل في ى مجموعة من النتائجإل من خلال هذه الدراسةتوصلنا 

یتطلب قیام المسؤولیة المدنیة للمسیر وجود عقد وكالة یربط الشركة بالمسیرین سواء كان  -
. التسییر فردیا في حالة وجود مسیر واحد، أو تسییرا جماعیا في حالة وجود عدة مسیرین

أو تقصیریة في حالة ر بأعمال الإدارة وهذه المسؤولیة تكون عقدیة في حالة إخلال المسی
  .تجاوز حدود النیابة
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یتطلب قیام المسؤولیة المدنیة لمسیري شركة المساهمة توفر الأركان العامة للمسؤولیة  -
  .المدنیة وهي ركن الخطأ وركن الضرر وركن العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

  .المسیرینتختص المحاكم التجاریة المتخصصة بالفصل في الدعاوى المرفوعة ضد  -

یختلف الإختصاص المحلي للفصل في الدعاوى المرفوعة ضد المسیرین باختلاف الطرف  -
  .الذي رفع الدعوى

بالنسبة لدعاوى المسؤولیة المدنیة على المسیر في الشركة، حیث یمكن للشركة نفسها  -
مقاضاة مسیرها عن طریق دعوى الشركة الأصلیة، ویمكن للشركة القیام بذلك عن طریق 
ممثلها القانوني، كما یمكن للمساهمین أیضا، إما بشكل فردي أو جماعي رفع دعوى مستقلة 

عرض الغیر لأي ضرر جراء أفعال المسیر، یمكن له رفع دعوى ضد المسیر، وفي حالة ت
  .المسؤولیة المدنیة ضد المسیر

یوجد فرق هام في مدة التقادم، فدعوى المسؤولیة المدنیة ضد المسیر مدة التقادم فیها  -
ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ الفعل الضار أو وقت العلم به، وعشر سنوات إذا كان الفعل 

  .یشكل جنایة

فیما یتعلق بتقدیر التعویض والذي وقد أحال المشرع الجزائري إلى تطبیق القواعد العامة  -
یراعى فیه الظروف الشخصیة للمضرور، وقد یكون هذا التعویض عینیا أو نقدیا أو غیر 

  .نقدي

عي یإن المسؤولیة الجزائیة للشركة كشخص معنوي لا تمنع مساءلة المسیر كشخص طب -
  .و كشریك في نفس الأفعالكفاعل أصلي أ

تتمیز المسؤولیة الجزائیة للمسیر في شركة المساهمة بأنها واسعة النطاق تمتد حتى إلى  -
  .المساءلة الجزائیة عن فعل التابعین
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  .أقر المشرع الجزائري إزدواجیة المسؤولیة الجزائیة للمسیرین والشركة -

ولا یمكنه التهرب من نتائج دنیة والجزائیة تطبق على المسیر الفعلي قواعد المسؤولیتین الم -
  .أفعاله

جرم المشرع الجزائري الكثییر من الأفعال المرتكبة من طرف المسیرین في شركة  -
  .المساهمة، فهناك جرائم إیجابیة وجرائم سلبیة، جرائم عمدیة وجرائم غیر عمدیة

  .هتنتفي المسؤولیة الجزائیة للمسیر عن فعل تابعیه بانتفاء خطئ -

تفویض السلطة أو الإختصاص یعتبر من طرق الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة عن فعل  -
الغیر، ولعدم جعل التفویض وسیلة للتهرب من المسؤولیة الجزائیة، قیده المشرع بجملة من 

  .الشروط

  :وبناء على هذه النتائج نقدم الاقتراحات التالیة

في القانون  ینبغي تخصیص نصوص قانونیة خاصة بالمسؤولیة المدنیة لمسیري الشركات -
لمعالجة هذا الموضوع بدقة ووضوح، حیث یكون الاعتماد على النصوص العامة  التجاري

من القانون المدني غیر كاف لتنظیم علاقات المسؤولیة بین المسیر والشركة والمساهمین، 
  .یر من الأحیان نظرا لطبیعة نشاط الشركة الذي یعد نشاطا تجاریاوالتي تقف عاجزة في الكث

وقایة من الجرائم التي یقوم بها المسیرون لاسیما جرائم للا بد من وضع تدابیر احترازیة ل -
للرقابة المالیة  الفساد، عن طریق تعزیز الدور الرقابي داخل الشركة بوضع نظام متكامل

  .على أسس علمیة ومهنیة وأخلاقیة سیریند في معاییر اختار المیتشدالو 

لإضفاء الجانب الردعي للعقوبة على المشرع الجزائري أن یضاعف العقوبة السالبة للحریة  -
  .وأن یضاعف من مبلغ الغرامات التي تسلط على المسیر والشركة في حالة ارتكاب الجریمة
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یرتكبها من شأنه أن تشعب النصوص الجنائیة في مساءلة المسیر عن الأخطاء التي  -
ینعكس سلبا على حریة المبادرة اتخاذ القرار مما یؤدي إلى تأثیر السلبي على عجلة 

  .قتصادالا
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  :المراجعو  المصادر قائمة

  :المصادر – أولا

   :الوطنیة النصوص القانونیة -أ

  :النصوص التشریعیة -

، المتضمن قانون العقوبات، ج ر 1966یونیو  8مؤرخ في ، 156 – 66أمر رقم  – 1
  .، معدل ومتمم1966یونیو  11صادر في ال ،49عدد 

 مدني، ، المتضمن أحكام القانون ال1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75 رقم أمر – 2
  .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30صادر في ال، 78عدد  ج ر

المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/59أمر رقم  – 3
   .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30في  صادرال ،78

ضمن قانون الطابع، ج ر عدد ، یت1976دیسمبر  09في مؤرخ  76/103أمر رقم  - 4
  .، معدل ومتمم1977ماي  15صادر في ال، 39

ئب غیر یتضمن قانون الضرا 1976دیسمبر  09مؤرخ في  76/104قانون رقم  - 5
  .معدل ومتمم ،1977أكتوبر  02صادر في ال، 70المباشرة ، ج ر عدد 

من قانون التسجیل، ج ر عدد ، یتض1976دیسمبر  09مؤرخ في  76/105أمر رقم  - 6
  .، معدل ومتمم1977دیسمبر  18صادر ال، 18
 ،1991یتضمن قانون المالیة لسنة  1990دیسمبر  31مؤرخ في  90/36قانون رقم  - 7

  .1990دسمبر  31صادر في ال، 57معدل ومتمم ، ج ر عدد 
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، 1992المالیة لسنة ، یتضمن قانون 1991دیسمبر 16مؤرخ في  91/25انون رقم ق - 8
  .1991دیسمبر  18صادر في ، 65معدل ومتمم، ج ر عدد 

فیفري  23، صادر في 12عدد  ، ج ر2003فیفري  19مؤرخ في  01 /03أمر رقم  - 9
، المتعلق بقمع مخالفة 1996جویلیة  9مؤرخ في  22 /96یعدل و یتمم الأمر رقم ، 2003

، 43وس الأموال من إلى الخارج، ج ر عدد التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤ 
  .، معدل ومتمم1996ة یجویل 10صادر في 

سبتمبر  01صادر  ،50، ج ر عدد 2010أوت  26مؤرخ في  10/03أمر رقم  - 10
  .96/22، معدل ومتمم للأمر رقم 2010

یولیو  17في  صادر ،48، ج ر عدد 2022یولیو  12مؤرخ في  22/13 قانون رقم - 11
، والمتضمن 2008فبرایر سنة  05ؤرخ في مال 08/09، یعدل ویتمم القانون رقم 2022

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداري

  :النصوص التنظیمیة - 

، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات 2007فبرایر  3مؤرخ في  07/01رقم  نظام - 1
مایو  13صادر في ال، 37ت بالعملة الصعبة، ج ر عدد الجاریة مع الخارج والحسابا

2007.  

 13في  صادرال ،72ج ر عدد  ،2016نوفمبر سنة  17مؤرخ في  16/04نظام رقم  - 2
المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات  ،07/01، یعدل النظام رقم 2016دیسمبر 

  .الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة
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   :الأجنبیة النصوص القانونیة –ب

-1 Hervé palletier, jean perfetti, code pénal français, édition litec, 2010. 

  :المراجع -ثانیا

  :الكتب -أ 

  :الكتب باللغة العربیة -

، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة التاسعة أحسن بوسقیعة - 1
  .2021، للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائرعشر، دار هومة 

الجرائم  -الجرائم ضد الأشخاص : ، الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة - 2
  .2022بعض الجرائم الخاصة، الجزء الأول، النشر الجامعي الجدید،  -ضد الأموال 

ار الثقافة للنشر أسامة نائل المحیسن، الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس، د - 3
  .2008والتوزیع، الإمارات، 

الواقعة القانونیة ،الجزء : ، النظریة العامة للإلتزام في القانون الجزائريالعربي بلحاج – 4
  .1999الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الجزء الأول، ، ، النظریة العامة  للإلتزامات في القانون المدني الجزائريالعربي بلحاج – 5
  .2015دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

نظریة العقد في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، بلحاج العربي - 6
  .2015الجزائر، 

ــــ مجلس الإدارة، الجزء : الیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة - 67 الشركة المغفلة ـ
  .2008ي الحقوقیة، لبنان، العاشر، مكتبة الحلب
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إدریس فاضلي، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 8
  .2009الجزائر،  

الجزء مصادر الالتزام، : خلیل احمد حسن قدادة، الوجیز في القانون المدني الجزائري - 9
  .2010الأول، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات، الجزائر، 

رابح بن زارع ، المسؤولیة الجبائیة لمسیري الشركات، دار العلوم للنشر والتوزیع،  - 10
  .2014الجزائر، 

نظریة الإلتزام بوجه : عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید - 11
  .2000مصادر الإلتزام، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  –عام 

عبد القادر حمر العین ، النظام القانوني لتأسیس شركة المساهمة، دار الجامعة  - 12
  .2013الجدیدة، مصر، 

عز الدین الدیناصورى وعبد الحمید الشواربى، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه  - 13
  .2004والقضاء، منشأة المعارف، مصر، 

التجاریة والتجار والمتجر ـــــ الأوراق الأعمال : لعكیلي، القانون التجارياعزیز  -  14
  .1995التجاریة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

  .2007 لعكیلي، الوسیط في الشركات، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،اعزیز  - 15

مصادر الإلتزام في القانون المدني : علي علي سلیمان، النظریة العامة للإلتزام - 16
  .2006الجزائري، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الفعل المستحق للتعویض، الطبعة الثالثة، موفر للنشر، : علي فیلالي، الإلتزامات  - 17
  .2012الجزائر، 
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الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر : فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة - 18
  .2006ردن، والتوزیع، الأ

محمد السید الفقي ومحمد فرید العریني، الشركات التجاریة، منشورات الحلبي  - 19
  .2005الحقوقیة، لبنان، 

دراسة مقارنة، دار : ، مسؤولیة مسیري الشركات التجاریةمحمد الطاهر بلعیساوي - 20
  .2022هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري، دار بلقیس، محمد حزیط، المسؤولیة  - 21
  .2022الجزائر، 

المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطار : محمد فرید العریني، الشركات التجاریة - 22
  .2003القانوني وتعدد الأشكال، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

العامة في الشركات، دار الوفاء لدنیا الأحكام : مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة - 23
  .2008الطباعة والنشر، مصر، 

نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات  - 24
  .2007الجامعیة، الجزائر، 

  :الكتب باللغة الأجنبیة -

-1 Julia Redenius Hoeverman : La Responsabilité des Dirigeants Dans 
Les Sociétés Anonymes En Droit Français Et Droit Allemand ,L 
.G.D.J . Lextenso éditions 2010. 
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  :الرسائل والمذكرات الجامعیة - ب 

  :دكتوراهال رسائل -

إیمان زكري، حمایة الغیر المتعاملین مع الشركات التجاریة، رسالة مقدمة لنیل شهادة  - 1
في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، الدكتوراه 
  .2016/2017 الجزائر، تلمسان،

حسام بوحجر، الحمایة الجنائیة لشركات التجاریة في التشریع الجزائري المقارن،  - 2
أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص القانون الجنائي، جامعة 

  .2017/2018 الجزائر، حاج لخضر، باتنة،ال

سلیمة عبدي، المسؤولیة الجنائیة لمسیر المؤسسة الاقتصادیة، أطروحة لنیل شهادة  - 3
دكتوراه علوم قانونیة، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

  .2017/2018 الجزائر، لخضر، باتنة،

عبد السلام زعرور، زیادة رأس مال شركة المساهمة وفقا للتشریع الجزائري، أطروحة  - 4
مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم القانونیة، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2018/2019 الجزائر، السیاسیة، جامعة محمد خیضر،  بسكرة،

المعنوي عن الجریمة الإقتصادیة، رسالة  بلعسلي، المسؤولیة الجزائیة للشخصویزة  - 5
لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2013/2014 الجزائر، مولود معمري، تیزي وزو،
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  :مذكرات الماجستیر -

شهادة أشواق دهیمي، أحكام التعویض عن الضرر في المسؤولیة العقدیة، مذكرة لنیل  - 1
الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص عقود ومسؤولیة مدنیة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2013/2014 الجزائر، السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

أمال بلمولود، المسؤولیة المدنیة للمسیر في شركات المساهمة، مذكرة لنیل شهادة  - 2
والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الأمین دباغین،  الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق

  .2014/2015 الجزائر، سطیف،

خلفي، أحكام المسؤولیة الجزائیة لشركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة ین دحسام ال - 3
الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

  .2017/2018 ائر،الجز  الرحمان میرة، بجایة،

عمار مزیاني، المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه  - 4
في العلوم القانونیة، تخصص القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

  .2012/2013 الجزائر، لخضر ، باتنة،

لمسیري الشركات الخاصة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة فدوى كحلوش، المسؤولیة الجزائیة  - 5
 الجزائر، الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،
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  :ملخص

دارة شركة المساهمة من قبل المسیر الذي یتمتع بسلطات واسعة من أجل  یتم تسییر وإ
تحقیق هدف الشركة، لكن المسیر قد یرتكب أخطاء ینجم عنها إضرار بمصالح الشركة أو 

 بالنسبة للمسؤولیة المدنیة یحق ،والجزائیة المساهمین أو الغیر مما یثیر مسؤولیته المدنیة
 رفع دعوى للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي أصابته نتیجة تصرفات المسیرلمتضرر ل

  .وفقا للشروط والإجراءات التي حددها المشرع

أما بالنسبة للمسؤولیة الجزائیة تقوم في حق المسیر بسبب الجرائم التي یرتكبها والتي 
والتي تنتفي في تستلزم مجموعة من الشروط، هذه المسؤولیة قد تكون فردیة أو مزدوجة 

  .حالات معینة

Abstract: 

The management and management of the joint stock company is 
carried out by the manager who has broad powers in order to 
achieve the company's goal, but the manager  may commit mistakes 
that result in damage to the interests of the company, shareholders 
or other, which raises his civil and criminal liability, for civil liability, 
the aggrieved person has the right to file a lawsuit to claim 
compensation for the damages suffered as a result of the manager's 
actions in accordance with the conditions and procedures determined 
by the legislator. 

As for the criminal responsibility that arises against the manager 
because of the crimes he commits, which entail a set of conditions, 
this responsibility may be individual or double, which in certain cases 
in eliminated. 


